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   19منظمة المادة 
  
  

حمايــــــــة حريــــــــة التعبيــــــــر : ليبيــــــــا
ــــــــــــــي  ــــــــــــــة المعلومــــــــــــــات ف وحري

  الدستور الجديد
 2013يوليو 1

  
  للاسترشاد موجز
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  :ملخص عام
 

علــــــى  القــــــائمينعمــــــل الأشــــــخاص  ومــــــن أجــــــل دعــــــم قريبــــــاً  ليبيــــــاصــــــياغة الدســــــتور الجديــــــد في ســــــوف تبــــــدأ عمليــــــة  
د كيـــــف ينبغــــــي أن يحمــــــي دّ ز شـــــامل عــــــن السياســـــات يحُــــــبإعــــــداد مــــــوج 19صـــــياغة الدســــــتور قامـــــت منظمــــــة المـــــادة 

  .الدستور الجديد الحق في حرية التعبير وحرية المعلومات

  

إن هــــــذا المــــــوجز مبــــــني علــــــى المعــــــايير الدوليــــــة القانونيــــــة المتعلقــــــة بحريــــــة التعبــــــير بمــــــا في ذلــــــك قــــــرارات المحــــــاكم الدوليــــــة 
للقــــــانون الــــــدولي المتعلــــــق بحقــــــوق الإنســــــان مــــــن قبــــــل  سمــــــيالر  والإقليميــــــة المتعلقــــــة بحقــــــوق الإنســــــان وكــــــذلك التفســــــير

لجنــــــة حقــــــوق الإنســــــان التابعــــــة للأمــــــم المتحــــــدة والآليــــــات الإقليميــــــة والجهــــــات الأخــــــرى مثــــــل المقــــــرر الخــــــاص حــــــول 
كمـــــا يحتـــــوي هـــــذا الملخـــــص علـــــى أمثلـــــة معينـــــة مـــــن نصـــــوص دســـــتورية في العديـــــد مـــــن الـــــدول .حريـــــة الـــــرأي والتعبـــــير

الـــــــتي تحتـــــــوي أفضـــــــل أن تكـــــــون المعـــــــايير والأمثلـــــــة المقارنـــــــة الدوليـــــــة والإقليميـــــــة  19ادة تأمـــــــل منظمـــــــة المـــــــ .الأخـــــــرى
للقـــــائمين علـــــى وملهمـــــة المتعلقـــــة بحمايـــــة الحـــــق في حريـــــة التعبـــــير وحريـــــة المعلومـــــات بمثابـــــة مراجـــــع مفيـــــدة الممارســـــات 

  .ليبياصياغة الدستور الجديد في 

  

الجديـــــد ينبغـــــي أن يشـــــتمل علـــــى بـــــاب أو قســـــم كامـــــل  ليـــــبيبشـــــكل خـــــاص أن الدســـــتور ال 19تعتقـــــد منظمـــــة المـــــادة 
ـــــة حقـــــوق الإنســـــان  ـــــكمخصـــــص لحماي ـــــاق حقـــــوق أو مـــــا شـــــابه ذل ـــــة ميث ـــــى هيئ ـــــة حقـــــوق . عل ينبغـــــي أن تكـــــون حماي

لب الدســـــتور الجديـــــد كمـــــا أنـــــه مـــــن الأهميـــــة بمكـــــان أن يـــــنص الدســـــتور الجديـــــد علـــــى أن كافـــــة الإنســـــان تلـــــك في صُـــــ
ـــــتي صـــــادقت  ـــــة ال ـــــاعليهـــــا المعاهـــــدات الدولي ـــــدولي العـــــام جميعهـــــا  ليبي ـــــدولي العـــــرفي والقـــــانون ال نافـــــذة وكـــــذا القـــــانون ال

عتـــــبر وثـــــائق تُ  ليبيـــــاوأن المعاهـــــدات الدوليـــــة الرئيســـــية المتعلقـــــة بحقـــــوق الإنســـــان والـــــتي صـــــادقت عليهـــــا  ليبيـــــاقانونـــــاً في 
  .لزمة للقانون المحليسارية المفعول ومُ 

  

ـــــــى صـــــــياغة الدســـــــتور أن  ةكـــــــذلك بشـــــــدّ  19منظمـــــــة المـــــــادة  كمـــــــا تحـــــــثّ  الدســـــــتور  احتـــــــواء يضـــــــمنواالقـــــــائمين عل
المعلومـــــــات الحـــــــق في طلـــــــب واســـــــتلام ونشـــــــر  يشـــــــمل التعريـــــــفالجديـــــــد علـــــــى تعريـــــــف واســـــــع لحريـــــــة التعبـــــــير بحيـــــــث 

ينبغــــــي أن يمــــــنح الدســــــتور هــــــذا الحــــــق . والأفكـــــار وأن يشــــــمل ذلــــــك كافــــــة أنــــــواع طــــــرق التعبــــــير ووســـــائل الاتصــــــالات
ترط صـــــراحة أن تكـــــون أي قيـــــود علـــــى الحـــــق في حريـــــة التعبـــــير متوافقـــــة بشـــــكل صـــــارم لكـــــل شـــــخص وينبغـــــي أن يشـــــ

  .مع الاختبار ذو ثلاثة أجزاء المنصوص عليه في القانون الدولي
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مجموعـــــة كاملـــــة مـــــن التوصـــــيات المحـــــددة لحمايـــــة الحـــــق في حريـــــة التعبـــــير وحريـــــة المعلومـــــات بمـــــا في  المـــــوجزيطـــــرح هـــــذا 
ريــــــة وســــــائل الإعــــــلام وحريــــــة بكيفيــــــة حمايــــــة الدســــــتور الجديــــــد لحفاصــــــيل تتعلــــــق ذلــــــك الحصــــــول علــــــى المعلومــــــات وت

ـــــى مقترحـــــات بآليـــــات لإنفـــــاذ تلـــــك  التعبـــــير عـــــبر تكنولوجيـــــا المعلومـــــات والاتصـــــالات كمـــــا يحتـــــوي هـــــذا الملخـــــص عل
  .الحقوق

  

الجديــــــد  ليــــــبيعمليــــــة صــــــياغة الدســــــتور التكــــــون إلى ضــــــمان أن  ليبيــــــةكــــــذلك الحكومــــــة ال  19تــــــدعو منظمــــــة المــــــادة و 
ــــة تشــــاركية حقيقيــــة تُ  شــــرك كافــــة الفئــــات في اتمــــع بمــــا في ذلــــك المــــرأة وأن تكــــون تلــــك العمليــــة شــــفافة بحيــــث عملي

  .يكون هناك شعور حقيقي بملكية النص النهائي للدستور

  

والأطــــــــراف ) لجنــــــــة الســــــــتين ( أن تســــــــتمر في تقــــــــديم المســــــــاعدات للجمعيــــــــة التأسيســــــــية  19تأمــــــــل منظمــــــــة المــــــــادة 
وبحيـــــث يكـــــون ذلـــــك الإطـــــار ملبيـــــاً  الليـــــبيمـــــن أجـــــل صـــــياغة أفضـــــل إطـــــار دســـــتوري ممكـــــن للشـــــعب  ليبيـــــاة في المعنيـــــ

عــــل حمايـــــة ودعــــم حقــــوق الإنســـــان جــــزء لا يتجــــزأ مـــــن الحيــــاة اليوميـــــة يجا ممـــــ لليبيــــةللالتزامــــات الدوليــــة علـــــى الدولــــة ا
  .والضمير الاجتماعي في البلد
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   19حول البرنامج القانوني لمنظمة المادة 
  

يـــــة التعبـــــير والحصـــــول علـــــى إلى مناصـــــرة إيجـــــاد معـــــايير تقدميـــــة حـــــول حر  19يســـــعى البرنـــــامج القـــــانوني لمنظمـــــة المـــــادة 
وقــــــد قــــــام البرنــــــامج القــــــانوني  .المعلومــــــات علــــــى المســــــتوى الــــــدولي وتنفيــــــذ هــــــذه المعــــــايير في الأنظمــــــة القانونيــــــة المحليــــــة

بإعـــــــداد العديـــــــد مـــــــن المطبوعـــــــات الـــــــتي توضـــــــح هـــــــذه المعـــــــايير والـــــــتي تشـــــــير إلى القـــــــوانين الدوليـــــــة والمقارنـــــــة وأفضـــــــل 
  . التشهير والحصول على المعلومات والبث الممارسات في مجالات مثل قوانين

  

ينشــــــر البرنــــــامج القــــــانوني العديــــــد مــــــن  19وبنــــــاءً علــــــى هــــــذه المطبوعــــــات والخــــــبرة القانونيــــــة الشــــــاملة لمنظمــــــة المــــــادة 
التحلـــــيلات القانونيـــــة كـــــل ســـــنة معلقـــــاً علـــــى القـــــوانين المقترحـــــة وكـــــذلك القـــــوانين الحاليـــــة الـــــتي تـــــؤثر علـــــى حـــــق حريـــــة 

ــــــيلات استرشــــــادية ووثــــــائق أخــــــرىقــــــوم يو التعبــــــير  م  1998وقــــــد بــــــدأ تنفيــــــذ هــــــذا النشــــــاط منــــــذ العــــــام . بإعــــــداد تحل
كوســــيلة لــــدعم الجهــــود الإيجابيــــة لإصــــلاح القــــوانين حــــول العــــالم ويــــؤدي تحليلنــــا القــــانوني عــــادة إلى تحســــينات كبــــيرة 

ــــــــــــــــــع تحليلاتنــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى الموقــــــــــــــــــع ا لإلكــــــــــــــــــتروني في التشــــــــــــــــــريعات المحليــــــــــــــــــة المقترحــــــــــــــــــة أو الحاليــــــــــــــــــة وتتــــــــــــــــــوفر جمي
http://www.article19.org/resources.php/legal/  

  

بشـــــــــكل مســـــــــتفيض أو إذا كـــــــــان لـــــــــديكم أي ملاحظـــــــــات  هـــــــــذا المـــــــــوجز الاسترشـــــــــاديإذا مـــــــــا رغبـــــــــتم في مناقشـــــــــة 
انكم أن تكتبـــــــــــوا لنـــــــــــا عـــــــــــبر البريـــــــــــد الإلكـــــــــــتروني بإمكـــــــــــ 19لتقـــــــــــديمها إلى البرنـــــــــــامج القـــــــــــانوني في منظمـــــــــــة المـــــــــــادة 

.legal@article19.org  
  

ســـــيجال بـــــارمر، مســـــئول قـــــانوني أعلــــــى  بالـــــدكتوررشـــــادي، يرجــــــى الاتصـــــال لمعلومـــــات أكثـــــر حـــــول هـــــذا المـــــوجز الإ
ـــــــــــــوان 19بمنظمـــــــــــــة المـــــــــــــادة  ـــــــــــــى العن +. 44 20 7324 2500: أو هـــــــــــــاتف رقـــــــــــــم sejal@article19.org: عل

 المــــــادة مستشــــــار الســــــلمي، بســــــعيد .يرجــــــى الاتصــــــال  ،ليبيــــــا في  19لمعلومــــــات أكثــــــر حــــــول عمــــــل منظمــــــة المــــــادة 
    said@article19.orgإفريقيا وشمال الأوسط الشرق في ١٩
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  ملخص التوصيات 
 

ـــــبيلب الدســـــتور الينبغـــــي أن تكـــــون حمايـــــة حقـــــوق الإنســـــان في صُـــــ • ـــــى  لي ـــــد بمعـــــنى أن يشـــــتمل الدســـــتور عل الجدي
 ).ميثاق الحقوقمثل (قسم كامل يتعلق بحماية حقوق الإنسان أو باب 

والقـــــــانون  ليبيـــــــاعلـــــــى أن كافـــــــة المعاهـــــــدات الدوليـــــــة الـــــــتي صـــــــادقت عليهـــــــا  الجديـــــــد ينبغـــــــي أن يـــــــنص الدســـــــتور •
ــــدولي العــــرفي والقــــانون الــــدولي العــــام جميعهــــا ســــارية المفعــــول قانونــــاً  وأن المعاهــــدات الأساســــية المتعلقــــة  ليبيــــافي ال

واتفاقيـــــة بمـــــا في ذلـــــك العهـــــد الـــــدولي للحقـــــوق المدنيـــــة والسياســـــية  ليبيـــــابحقـــــوق الإنســـــان والـــــتي صـــــادقت عليهـــــا 
حقـــــــــوق الطفـــــــــل واتفاقيـــــــــة حقـــــــــوق الأشـــــــــخاص ذوي الإعاقـــــــــة واتفاقيـــــــــة اللجنـــــــــة الأفريقيـــــــــة لحقـــــــــوق الإنســـــــــان 

 .لزمة في القانون المحليومُ والشعوب جميعها تكون سارية المفعول 

إذا كـــــان مـــــن الضـــــروري الإشـــــارة . لا ينبغـــــي أن تـــــتم الإشـــــارة إلى الـــــدين أو القـــــانون الـــــديني في الدســـــتور الجديـــــد •
ــــــــدين أو القــــــــيم الدينيــــــــة ينبغــــــــي أن تكــــــــون تلــــــــك الإشــــــــارة أن لا ) 2(فقــــــــط في ديباجــــــــة الدســــــــتور ) 1: (إلى ال

أن تشـــــير إلى الـــــدين بطريقـــــة حياديـــــة وباعتبـــــاره داعمـــــاً لحقـــــوق ) 3) (مـــــثلاً الإســـــلام(تشـــــير إلى أي ديـــــن معـــــين 
 .الإنسان

ـــــــد ف الدســـــــتور عـــــــرّ ينبغـــــــي أن يُ  • ـــــــب واســـــــتلام ونشـــــــر الجدي ـــــــير بشـــــــكل واســـــــع لتشـــــــمل الحـــــــق في طل حريـــــــة التعب
المعلومــــــــات والأفكــــــــار وبحيــــــــث يغطــــــــي كافــــــــة أنــــــــواع التعبــــــــير ووســــــــائل الاتصــــــــالات ولمــــــــنح هــــــــذا الحــــــــق لجميــــــــع 

 .الأشخاص

إلى أنـــــه بالإمكـــــان فــــــرض قيـــــود علـــــى حريـــــة التعبـــــير إذا كانـــــت تلـــــك القيــــــود الجديـــــد شـــــير الدســـــتور ينبغـــــي أن يُ  •
لحمايــــــة الأمــــــن ) ب(لاحـــــترام حقــــــوق أو سمعــــــة الآخــــــرين أو ) أ: (عليهــــــا بالقــــــانون وضــــــرورية لمــــــا يلــــــي اً منصوصـــــ

 .الوطني أو النظام العام أو لحماية الصحة والأخلاق العامة

 . مختلف الآراء بدون أي قيودحماية الحق في تبنيّ الجديد  ينبغي بشكل خاص في الدستور •

حريـــــــة المعلومـــــــات والحصـــــــول علـــــــى المعلومـــــــات الـــــــتي تحـــــــتفظ ـــــــا الجهـــــــات الجديـــــــد ينبغـــــــي أن يحمـــــــي الدســـــــتور  •
العموميـــــة وكـــــذلك الحصـــــول علـــــى المعلومـــــات الـــــتي تحـــــتفظ ـــــا الأطـــــراف الخاصـــــة والـــــتي تكـــــون ضـــــرورية لإنفـــــاذ 

 .حق ما

أن  )أ: (علـــــى أن الحصـــــول علـــــى المعلومـــــات ينبغـــــي أن يكـــــون مضـــــموناً مـــــالمالجديـــــد دســـــتور ينبغـــــي أن يـــــنص ال •
أن يفـــــــوق ذلـــــــك ) ب(يـــــــؤدي الإفصـــــــاح عـــــــن المعلومـــــــات إلى إلحـــــــاق ضـــــــرر جســـــــيم بمصـــــــلحة مشـــــــروعة محميـــــــة 

 .الضرر المصلحة العامة في الكشف عن المعلومات

الإعـــــــلام وأن يحمـــــــي بشـــــــكل خـــــــاص  علـــــــى حمايـــــــة صـــــــريحة لحريـــــــة وســـــــائلالجديـــــــد ينبغـــــــي أن يـــــــنص الدســـــــتور  •
 : العناصر التالية من حرية الإعلام
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o ينبغي أن يكون هناك رقابة مسبقة لا. 

o  لإصدار التراخيص أو تسجيل وسائل الإعلام المطبوعةضوابط لا ينبغي أن يكون هناك. 

o  أو اشــــــــتراطات مســــــــبقة لا ينبغــــــــي أن يكــــــــون هنــــــــاك نظــــــــام لإصــــــــدار التراخــــــــيص للصــــــــحفيين الأفــــــــراد
 .سة المهنةلممار 

o  ينبغـــــــي ضـــــــمان اســـــــتقلالية كافـــــــة الجهـــــــات ذات الســـــــلطات الناظمـــــــة لوســـــــائل الإعـــــــلام بمـــــــا في ذلـــــــك
 .الجهات الناظمة لوسائل الإعلام العمومية

o  م سريّةينبغي ضمان حق الصحفيين في حمايةمصادر معلوما. 

o  همهنية حسب اختيار الم الهيئات إلى الانضمامينبغي أن يكون الصحفيين أحرار في. 

علــــــى أن كافــــــة أشــــــكال التعبــــــير ووســــــائل التعبــــــير بمــــــا في ذلــــــك التعبــــــير مــــــن  الجديــــــد ينبغــــــي أن يــــــنص الدســــــتور •
أو مــــــــن خــــــــلال الإنترنــــــــت أو الوســــــــائل الإلكترونيــــــــة أو وســــــــائل (خــــــــلال تكنولوجيــــــــا المعلومــــــــات والاتصــــــــالات 

 .ة تحت الحق في حرية التعبيرمحميّ ) نشر المعلومات الأخرى

ــــــى تكنولوجيــــــا المعلومــــــات والاتصــــــالات بمــــــا في الجديــــــد الدســــــتور كمــــــا ينبغــــــي أن يــــــنص  • علــــــى أن أي قيــــــود عل
ذلــــــك القيــــــود علــــــى مقــــــدمي خــــــدمات الإنترنــــــت ينبغــــــي أن تفــــــي بالاشــــــتراطات المتعلقــــــة بــــــالقيود المســــــموح ــــــا 

 .على حرية التعبير كما أشير إلى ذلك سابقاً 

ة بحريــــة التعبـــــير وحريـــــة المعلومـــــات وأن تكـــــون علــــى ضـــــمانات دســـــتورية متعلقـــــالجديـــــد ينبغــــي أن يـــــنص الدســـــتور  •
تلـــــك الضـــــمانات قابلـــــة للإنفـــــاذ بشـــــكل مباشـــــر ضـــــد الدولـــــة وكـــــذلك الأطـــــراف الأخـــــرى مـــــن خـــــارج الدولـــــة أو 

ـــــة الـــــتي تكـــــون غـــــير متوافقـــــة  ينبغـــــي أن تكـــــون هـــــذه الضـــــمانات. الأطـــــراف الخاصـــــة ســـــائدة علـــــى القـــــوانين المحلي
 .معها في حال وجود أي تعارض

يتضــــــمن صــــــراحة الإشــــــارة إلى تضــــــمين الحقــــــوق المضــــــمونة الجديــــــد فكــــــير في كتابــــــة نــــــص في الدســــــتور ينبغــــــي الت •
 .الليبيفي المعاهدات الدولية مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في القانون 

ــــــة ا • ــــــى كافــــــة أفــــــرع الدول ــــــة والقضــــــائية( لليبيــــــةيتوجــــــب عل ــــــأن تُ ) الأفــــــرع التشــــــريعية والتنفيذي ــــــك الدســــــنفّ تور ذ ذل
كمــــــــا . بالشــــــــكل المناســــــــب مــــــــن خــــــــلال التشــــــــريعات والسياســــــــات والقــــــــرارات والممارســــــــات القضــــــــائيةالجديــــــــد 

ــــــمن الالتـــــــزام بالدســـــــتور الجديـــــــد مـــــــن خـــــــلال الدعايـــــــة في كافـــــــة   لليبيـــــــةينبغـــــــي علـــــــى الحكومـــــــة ا كـــــــذلك أن تضـ
 .عددةوسائل الإعلام وحملات التوعية وتوسيع برامج التوعية القضائية والوسائل الأخرى المت

شــــــرك كافــــــة الفئــــــات في الجديــــــد عمليــــــة تشــــــاركية حقيقيــــــة تُ  الليــــــبيينبغــــــي أن تكــــــون عمليــــــة صــــــياغة الدســــــتور  •
اتمــــع بمــــا في ذلـــــك المــــرأة وأن تكــــون تلـــــك العمليــــة شــــفافة بحيـــــث يكــــون هنــــاك شـــــعور حقيقــــي بملكيــــة الـــــنص 

 .النهائي للدستور

فيــــــــذ قــــــــانون حقــــــــوق الإنســــــــان بمــــــــا في ذلــــــــك علــــــــى الممارســــــــات القضــــــــائية وتن ليــــــــبيينبغـــــــي تــــــــدريب القضــــــــاء ال •
 .الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ليبياالتزامات 
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تقـــــوم بتضـــــمين مبـــــادئ حقـــــوق الإنســـــان في نظامهـــــا القـــــانوني المحلـــــي وأن توجـــــد وأن أن  الليبيـــــةعلـــــى الحكومـــــة  •
قــــاً مألوفــــة تغــــرس ثقافــــة حقــــوق الإنســــان في اتمــــع بحيــــث لا تكــــون تلــــك الحقــــوق غريبــــة وإنمــــا أن تصــــبح حقو 

 .يتطلب هذا الأمر حملات توعية بحقوق الإنسان للجمهور. اتمعيعرفها كل فرد في 

ينبغـــــي أن تقـــــوم المنظمــــــات غـــــير الحكوميـــــة والمنظمــــــات المكونـــــة مــــــن عـــــدة حكومـــــات ووســــــائل الإعـــــلام بمراقبــــــة  •
ــــــة  ــــــد وكــــــذلك التزاماــــــا  الليبيــــــةالتــــــزام أفــــــرع الدول ــــــة بالدســــــتور الجدي ــــــة المتعلقــــــة بحقــــــوق والجهــــــات العمومي الدولي

 .الإنسان
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  مقدمة
إلى  محكمـــــة شمـــــال بنغـــــازي إلى قمتهـــــا في ميـــــدان  العربيـــــةة ظـــــاليق فيـــــه وصـــــلتوهـــــي البلـــــد الـــــذي  ليبيـــــاوصـــــلت  .1

ــــديمقراطي في البلــــد مرحلــــة حاسمــــة مــــن التحــــول  ــــاكمــــا أن .ال تاريخهــــا  مــــنلحظــــة فارقــــة  فيكــــذلك   أصــــبحت ليبي
ذلــــــك لأن  .الإنســــــان بمــــــا في ذلــــــك حريــــــة التعبــــــير وحريــــــة المعلومــــــات الدســــــتوري وتوجههــــــا نحــــــو حمايــــــة حقــــــوق

ـــــى مشـــــارف ليبيـــــا ـــــة أصـــــبحت عل ـــــة عملي ـــــد جصـــــياغة دســـــتور  بداي ــّـــســـــوف يمُ . لهـــــادي ـــــد ث ل هـــــذا الدســـــتور الجدي
 . وكيفية ضمان الحقوق الأساسية ليبياالإطار القانوني الأساسي لشكل الحكم في 

الجديــــــد يجــــــب أن يحتــــــوي علــــــى بــــــاب أو قســــــم كامــــــل مخصــــــص  لليــــــبيأن الدســــــتور ا 19تعتقــــــد منظمــــــة المــــــادة  .2
وهـــــذا الاعتقـــــاد لـــــيس مبـــــني فقـــــط علـــــى حقيقـــــة أن معظـــــم الدســـــاتير  للقضـــــايا المتعلقـــــة بحمايـــــة حقـــــوق الإنســـــان

 انطلـــــــقم قـــــــد 2011/م2010في  بـــــــالربيع العـــــــربيتحتـــــــوي علـــــــى حمايـــــــات لتلـــــــك الحقـــــــوق أو لأن مـــــــا يســـــــمى 
وكـــــــذلك تـــــــدهور الظـــــــروف المعيشـــــــية والفســـــــاد والارتفـــــــاع (ياســـــــية بســـــــبب غيـــــــاب حريـــــــة التعبـــــــير والحريـــــــات الس

ينبغــــــي أن يكونــــــوا في  ليبيــــــاوإنمــــــا علــــــى حقيقــــــة أن القــــــادة الجــــــدد والمســــــتقبليين في ) الكبــــــير في أســــــعار الأغذيــــــة
ـــــق بحقـــــوق الإنســـــان  ـــــه مـــــن خـــــلال وضـــــع يســـــمح لهـــــم بالوفـــــاء بالوعـــــد المتعل ـــــذي يمكـــــن الوفـــــاء ب وهـــــو الوعـــــد ال

يحتـــــــوي . حمايـــــــات وضـــــــمانات دســـــــتورية مناســـــــبة مـــــــن بـــــــين أشـــــــياء أخـــــــرى عديـــــــدة ضـــــــمان أن يكـــــــون هنـــــــاك
وعلـــــى  بميثـــــاق الحقـــــوقم علـــــى بـــــاب خـــــاص يتعلـــــق 1996لغـــــى التمييـــــز في جنـــــوب أفريقيـــــا في أالدســــتور الـــــذي 

 لليـــــبيالجديـــــد ممارســـــات الماضـــــي القمعيـــــة وأن يســـــمح للشـــــعب ا الليـــــبينفـــــس المنـــــوال ينبغـــــي أن يقـــــاطع الدســـــتور 
حـــــول القـــــيم الأساســـــية وإحـــــداث تغيـــــير إيجـــــابي جـــــذري في الاتجـــــاه نحـــــو تحقيـــــق  والالتفـــــافنفســـــه بـــــالتعبير عـــــن 

ضـــــــفي الدســـــــتور صـــــــفة المشـــــــروعية علـــــــى أفـــــــرع كمـــــــا ينبغـــــــي أن يُ . ليبيـــــــاالحمايـــــــة الفعليـــــــة لحقـــــــوق الإنســـــــان في 
الدســــــتور  ولــــــذلك فــــــإن الإشــــــارة القويــــــة الــــــتي يرســــــلها. الحكومــــــة المختلفــــــة في دولــــــة حقبــــــة مــــــا بعــــــد الدكتاتوريــــــة

ســـــوف تضـــــع الأســـــس "كامـــــل يتعلـــــق بحمايـــــة حقـــــوق الإنســـــان   قســـــممـــــن خـــــلال احتوائـــــه علـــــى بـــــاب أو  الليـــــبي
 1".هي السياسات المشروعة وغير المشروعة السليمة ليس فقط للقوانين وإنما كذلك ستحدد ما

خــــــــص الجديــــــــد وعلـــــــى الأ الليـــــــبيإلى دعــــــــم وتحفيـــــــز الحــــــــوار حـــــــول الدســــــــتور  هـــــــذا المــــــــوجز الإرشـــــــادييهـــــــدف  .3
ــــد القضــــايا الرئيســــية الــــتي ينبغــــي أن  نصوصــــه المتعلقــــة بــــالحق في حريــــة التعبــــير وحريــــة المعلومــــات مــــن خــــلال تحدي

كمــــا يــــوفر مــــوجز السياســــة هــــذا تحلــــيلاً للقــــانون الدســــتوري الــــدولي والمقــــارن . فيهــــا لجنــــة صــــياغة الدســــتورتنظــــر 
قــــانون الــــدولي المتعلــــق بحقــــوق الإنســــان بمــــا في فيمــــا يتعلــــق ــــذه المواضــــيع ولــــذلك فــــإن هــــذا المــــوجز مبــــني علــــى ال

ذلــــــك قــــــرارات المحــــــاكم الدوليــــــة والإقليميــــــة المتعلقــــــة بحقــــــوق الإنســــــان وكــــــذلك التفســــــير الرسمــــــي للقــــــانون الــــــدولي 
المتعلـــــق بحقـــــوق الإنســـــان مـــــن قبـــــل لجنـــــة الأمـــــم المتحـــــدة الخاصـــــة بحقـــــوق الإنســـــان والمقـــــرر الخـــــاص حـــــول حريـــــة 

 .هذا الموجز كذلك إلى أمثلة معينة لنصوص دستورية من دساتير مختلفة شيركما يُ . الرأي والتعبير

أيضــــــاً أن تؤكــــــد علــــــى الحاجــــــة إلى مزيــــــد مــــــن الشــــــفافية ومشــــــاركة أوســــــع للمجتمــــــع  19ترغــــــب منظمــــــة المــــــادة  .4
. ومشـــــــاورات أكثـــــــر في عمليـــــــة صـــــــياغة الدســـــــتور الجديـــــــد كشـــــــرط أساســـــــي لنجـــــــاح الدســـــــتور بصـــــــيغته النهائيـــــــة

العمليــــات الأخـــــرى في الــــدول الأخــــرى الــــتي عـــــبرت مــــؤخراً في مرحلــــة التحــــول الـــــديمقراطي ظهــــر التجــــارب مــــن تُ 



 

ARTICLE 19 – Free Word Centre, 60 Farringdon Rd, London EC1R 3GA – www.article19.org – +44 20 7324 2500 
 11 

أو تغيـــــير الدســــــتور مثــــــل جنـــــوب أفريقيــــــا وكينيــــــا بــــــأن مشـــــاركة عمــــــوم الشــــــعب في عمليـــــة صــــــياغة الدســــــتور قــــــد  
تســـــــمح تلـــــــك العمليـــــــة . كانـــــــت ضـــــــرورية مـــــــن أجـــــــل المشـــــــروعية الديمقراطيـــــــة للنســـــــخة النهائيـــــــة مـــــــن الدســـــــتور

ركية بتقـــــــــديم مـــــــــدخلات مـــــــــن المـــــــــواطنين كمـــــــــا تزيـــــــــد أيضـــــــــاً مـــــــــن اهتمـــــــــام المـــــــــواطنين بـــــــــنص الدســـــــــتور التشـــــــــا
 :تشير العالمة السياسية منى ندلو إلى ما يلي. وبالمؤسسات الديمقراطية في البلد

ينبغــــي أن يكــــون الدســــتور ناتجــــاً عــــن تكامــــل الأفكــــار مــــن مختلــــف الأطــــراف الرئيســــية المعنيــــة في 
ــــــد  حــــــزاب السياســــــية داخــــــل وخــــــارج البرلمــــــان واتمــــــع المــــــدني المــــــنظم والأفــــــراد أي كافــــــة الأ(البل

ـــــــذي يُ لبالنســـــــبة لـــــــيس مـــــــن المحتمـــــــل )... العـــــــاديين في اتمـــــــع ـــــــه لدســـــــتور ال ـــــــى أن نظـــــــر إليـــــــه عل
ـــــن الســـــــكان أو أنـــــــه تم تبنيــــــــه عـــــــبر التلاعـــــــب بعمليـــــــة صــــــــياغة  مفـــــــروض علـــــــى قطـــــــاع واســــــــع مــ

ــــــل بعــــــض الأطــــــراف الرئيســــــية  ــــــتي ظــــــى أن يحالدســــــتور مــــــن قب ــــــة أو المشــــــروعية ال بالشــــــعبية الكافي
  2.تمكنه من النجاح على المدى الطويل

عمليــــــة تشــــــاركية حقيقيــــــة  لليــــــبيا لجنــــــة صــــــياغة الدســــــتوربشــــــدة أن تضــــــمن  19ولــــــذلك توصــــــي منظمــــــة المــــــادة  .5
كمــــا ينبغــــي أن تكــــون العمليــــة شــــفافة كــــذلك بحيــــث   المكونــــاتتضــــم كافــــة فئــــات اتمــــع بمــــا في ذلــــك النســــاء و 

 .ن هناك شعور حقيقي بملكية المواطنين للنص النهائي للدستوريكو 

ــــــى  .6 ــــــة الــــــتي يتوجــــــب عل ــــــة صــــــياغة الدســــــتور بمعــــــزل عــــــن الجهــــــود الأخــــــرى المطلوب ــــــتم تنفيــــــذ عملي ينبغــــــي أن لا ي
أن تقـــــوم بتضـــــمين مبـــــادئ  الليبيـــــةعلـــــى الحكومـــــة . بـــــذلها في ســـــبيلها للانتقـــــال نحـــــو الديمقراطيـــــة الليبيـــــةالحكومـــــة 

ن في نظامهــــــا القـــــانوني المحلـــــي وأن توجــــــد وأن تغـــــرس ثقافـــــة حقــــــوق الإنســـــان في اتمـــــع بحيــــــث حقـــــوق الإنســـــا
يتطلــــب هــــذا . اتمــــعغريبــــة وإنمــــا أن تصــــبح حقوقــــاً مألوفــــة يعرفهــــا كــــل فــــرد في حقوقــــاً لا تكــــون تلــــك الحقــــوق 

علـــــــــى  الليبيينبغـــــــــي بشـــــــــكل خـــــــــاص تـــــــــدريب القضـــــــــاء. الأمـــــــــر حمـــــــــلات توعيـــــــــة بحقـــــــــوق الإنســـــــــان للجمهـــــــــور
ــــــاالممارســــــات القضــــــائية وتنفيــــــذ قــــــانون حقــــــوق الإنســــــان بمــــــا في ذلــــــك التزامــــــات  الدوليــــــة المتعلقــــــة بحقــــــوق  ليبي

مـــــــن المهــــــم كـــــــذلك أن تقــــــوم المنظمـــــــات غــــــير الحكوميـــــــة والمنظمــــــات المكونـــــــة مــــــن عـــــــدة حكومـــــــات . الإنســــــان
لجديــــــد وكــــــذلك التزاماــــــا والجهــــــات العموميــــــة بالدســــــتور ا الليبيــــــةووســــــائل الإعــــــلام بمراقبــــــة التــــــزام أفــــــرع الدولــــــة 

 .الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

يطـــــرح الجـــــزء التـــــالي الحجـــــج المتعلقـــــة بحمايـــــة حقـــــوق الإنســـــان : علـــــى مـــــا يلـــــي هـــــذا المـــــوجز الاسترشـــــادييحتـــــوي  .7
ــــير وحريــــة المعلومــــات مــــن خــــلال النصــــوص الدســــتورية مــــن ثم يُ  شــــير هــــذا المــــوجز إلى وبشــــكل خــــاص حريــــة التعب

ـــــة المتعلقـــــة بحقـــــوق الإنســـــان في مجـــــال حريـــــة التعبـــــير وحريـــــة  الأحكـــــام ذات الصـــــلة في القـــــوانين الدوليـــــة والإقليمي
مـــــن . المعلومــــات ومــــن ثم يـــــتم طــــرح بعـــــض الأمثلــــة الدســــتورية الجديـــــدة الــــتي تحمـــــي هــــذه الحقــــوق بطـــــرق مختلفــــة

خلالهـــــا مـــــع  مـــــنليبيـــــا ثم تطـــــرح الأجـــــزاء اللاحقـــــة مختلـــــف الطـــــرق الـــــتي ينبغـــــي أن يتعامـــــل أي دســـــتور جديـــــد في 
نطـــــاق وحـــــدود الحقـــــوق المعنيـــــة وهـــــي حريـــــة المعلومـــــات وحريـــــة وســـــائل الإعـــــلام وحريـــــة التعبـــــير : القضـــــايا التاليـــــة

ــــــك الحقــــــوق ــــــة تكنولوجيــــــا المعلومــــــات والاتصــــــالات وكــــــذا إنفــــــاذ تل ــــــة كــــــل قســــــم ســــــيكون هنــــــاك . وحري في اي
ـــــد أن ينظـــــروا ف ـــــى صـــــياغة الدســـــتور الجدي ـــــتي نحـــــث القـــــائمين عل يهـــــا بدقـــــة وأن يتبعوهـــــا في المرحلـــــة توصـــــيات وال

 .ليبياالقادمة من التحول الديمقراطي في 
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  تضمين حقوق الإنسان في الدستور 
  

  م1951 ليبيالدستور ال
 وبانتظــــــــار تبــــــــنيّ  3.م1951دســــــــتور الــــــــبلاد الصــــــــادر في  مجلــــــــس قيــــــــادة الانقــــــــلابق م علــّــــــ1969 ســــــــبتمبرفي  .8

لــــك المراســــيم والقــــرارات ســــارية المفعــــول حــــتى بــــالرغم مــــن عــــدم دســــتور جديــــد لازالــــت القــــوانين الحاليــــة بمــــا في ذ
 .ات الانقلابيينتنفيذ البعض منها من قبل حكوم

ـــــــات الأساســـــــية وحقـــــــوق الإنســـــــان في دســـــــتور العـــــــام  .9 مـــــــن المهـــــــم أن نعـــــــترف بوجـــــــود حمايـــــــات دســـــــتورية للحري
وحريــــــة الصــــــحافة ) 22المــــــادة (حكامــــــاً تتعلــــــق بحمايــــــة حريــــــة الفكــــــر يحتــــــوي ذلــــــك الدســــــتور علــــــى أ. م1951

مـــــن بـــــين أشـــــياء ) 26المـــــادة (وحريـــــة تكـــــوين الجمعيـــــات )  25المـــــادة (وحريـــــة التجمـــــع الســـــلمي ) 23المـــــادة (
الـــــتي قيـــــدت الحقـــــوق المدنيـــــة والسياســـــية مـــــن خـــــلال  القـــــذافيومـــــع ذلـــــك فـــــإن ممارســـــات نظـــــام . أخـــــرى عديـــــدة

 .ا سمي سلطة الشعبالقوانين القمعية المتعلقة بم

الجديـــــد بشـــــكل مناســـــب حقـــــوق الإنســـــان حســـــب المعـــــايير الدوليـــــة وأن  الليبيي الدســـــتور مـــــن الضـــــروري أن يحمـــــ .10
يـــــــــتم كـــــــــذلك تنفيـــــــــذ أحكـــــــــام الدســـــــــتور بالشـــــــــكل المناســـــــــب مـــــــــن خـــــــــلال القـــــــــوانين والسياســـــــــات والقـــــــــرارات 

 . والممارسات القضائية

  
  الحجج المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في الدستور الجديد

علـــــى افـــــتراض أن تضـــــمين الضــــــمانات المتعلقـــــة بحقـــــوق الإنســـــان في الدســــــتور  مبــــــني هـــــذا المـــــوجز الإرشـــــاديإن  .11
لقــــــد كــــــان إدراج حمايــــــات  4.مــــــة لضــــــمان تحقيــــــق تلــــــك الحقــــــوقعتــــــبر وســــــيلة قيّ يُ ) بمــــــا في ذلــــــك حريــــــة التعبــــــير(

ــــاق الحقــــــوق أحــــــد خصــــــائص التســــــويات الدســــــتورية علــــــى الأقــــــل منــــــذ  الحريــــــات الوطنيــــــة عــــــادة مــــــن خــــــلال ميثــ
م والإعـــــــــــلان 1787وهــــــــــي موجـــــــــــودة في دســــــــــتور الولايـــــــــــات المتحــــــــــدة منـــــــــــذ  1215 أول ميثــــــــــاق عظـــــــــــيم في

بعــــــد الحــــــرب العالميــــــة الثانيــــــة قامــــــت اليابــــــان وألمانيــــــا وإيطاليــــــا بــــــإدراج . م1787الفرنســــــي لحقــــــوق المــــــواطنين في 
ــــدول الــــتي  ــــير مــــن ال ــــك بفــــترة قصــــيرة ورثــــت الكث ــــة حقــــوق الإنســــان في دســــاتيرها وبعــــد ذل نصــــوص تتعلــــق بحماي

ـــــق الحقـــــوق الدســـــتورية كجـــــزء مـــــن تركـــــة الاســـــتعمارتحـــــرر  ـــــة الحـــــرب . ت مـــــن الحكـــــم الاســـــتعماري مواثي بعـــــد اي
البـــــاردة تبنـــــت العديـــــد مـــــن الـــــدول الناشـــــئة حـــــديثاً أو المتحولـــــة في وســـــط وشـــــرق أوروبـــــا مواثيـــــق حقـــــوق بســـــبب 

ــــــأيرغبتهــــــا في  ــــــع الدســــــات. بنفســــــها عــــــن تعســــــفية الحكــــــم الشــــــيوعي الن ــــــيس جمي ــــــالرغم مــــــن أنــــــه ل ير تضــــــمن وب
ــــــــة مثــــــــل الدســــــــتور الكيــــــــني  والدســــــــتور البــــــــوليفي ) م2010(حقــــــــوق الإنســــــــان الفرديــــــــة إلا أن الدســــــــاتير الحديث

والدســــــــــــــتور النيبــــــــــــــالي ) م2008(والدســــــــــــــتور الأكــــــــــــــوادوري ) م2008(والدســــــــــــــتور الكــــــــــــــاميروني ) م2009(
 قـــــــــد اشـــــــــتملت علـــــــــى ضـــــــــمانات تتعلـــــــــق بحقـــــــــوق) م2007(ودســـــــــتور جمهوريـــــــــة الجبـــــــــل الأســـــــــود ) م2007(
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الإنســــــان بــــــالرغم مــــــن اخــــــتلاف درجــــــات الحمايــــــة المــــــوفرة لحقــــــوق الإنســــــان وعــــــدم تضــــــمينها دائمــــــاً في ميثــــــاق 
م 2010أغســـــــطس  3ر في الإعـــــــلان الدســـــــتوري الليـــــــبي الصـــــــادمـــــــن الجـــــــدير بالملاحظـــــــة أن  .حقـــــــوق مســـــــتقل

 .تم بطريقة محدودةقوق والحريات بالرغم من أن ذلك العديد من الح يحمي

الجديــــد ينبغــــي  الليــــبيرئيســــية تــــدعم الــــرأي القائــــل بــــأن الدســــتور  أن هنــــاك أربــــع حجــــج 19 تــــرى منظمــــة المــــادة .12
أن يحمـــــــي بشـــــــكل مناســـــــب حقـــــــوق الإنســـــــان مثـــــــل الحـــــــق في حريـــــــة التعبـــــــير والحـــــــق في حريـــــــة المعلومـــــــات مـــــــن 

" ميثــــاق أو إعــــلان الحقـــــوق"يمكــــن تســــمية ذلـــــك القســــم . خــــلال قســــم خــــاص يتعلــــق بحمايـــــة حقــــوق الإنســــان
 .آخر مشابه أو أي اسم

ثقافـــــة "أولاً عنـــــد وجـــــود حمايـــــة دســـــتورية لحقـــــوق الإنســـــان في قســـــم أو بـــــاب مســـــتقل سيســـــاهم ذلـــــك في إيجـــــاد  .13
علـــــــى وجـــــــود ثقافـــــــة " الحمايـــــــة الدســـــــتورية الفاعلـــــــة لحقـــــــوق الإنســـــــان"تعتمـــــــد  5.ليبيـــــــابشـــــــكل عـــــــام في " الحريـــــــة

 دســــــتور جديــــــد يتضــــــمن د تبــــــنيّ بعــــــ 6.دســــــتورية مناســــــبة لضــــــمان تلقــــــي وتنفيــــــذ ميثــــــاق الحقــــــوق بطريقــــــة بنــــــاءة
أن تبــــذل جهــــوداً ومــــوارداً مــــن أجــــل ضــــمان انتشــــار وترعــــرع  الليبيــــةميثــــاق حقــــوق ســــيكون لزامــــاً علــــى الحكومــــة 

علـــــى ســـــبيل المثـــــال تقـــــوم الحكومـــــات الفيدراليـــــة والمحليـــــة في كنـــــدا بتنفيـــــذ العديـــــد مـــــن الأنشـــــطة ". ثقافـــــة الحريـــــة"
ـــــــذي يتضـــــــمن الميثـــــــاق الكنـــــــدي 1982انون الدســـــــتوري في لتعزيـــــــز هـــــــذا الشـــــــعور بالحريـــــــة بعـــــــد تبـــــــني القـــــــ م وال

ـــــــاق وتنفيـــــــذ  ـــــــف القـــــــوانين لضـــــــمان توافقهـــــــا مـــــــع الميث ــــــديل مختل ـــــــك الجهـــــــود تعـ ـــــــات وتشـــــــمل تل للحقـــــــوق والحري
الأنشــــــــطة الدعائيــــــــة مــــــــن خــــــــلال الصــــــــحف ووســــــــائل الإعــــــــلام الإلكترونيــــــــة المشــــــــهورة وتنفيــــــــذ بــــــــرامج التمييــــــــز 

ـــــة ال ـــــرامج التوعي ـــــاز القضـــــائي الإيجـــــابي وتوســـــيع ب ـــــالتمييز المنهجـــــي والانحي قضـــــائية للاعـــــتراف بالقضـــــايا المتعلقـــــة ب
 7.ضد فئات الأقليات

مـــــن التعـــــاطي مـــــع  الليـــــبيســـــوف يـــــؤدي تضـــــمين حمايـــــة حقـــــوق الإنســـــان في الدســـــتور إلى تمكـــــين القضـــــاء  :ثانيــــاً  .14
ـــــة ح ـــــتي لا يمكـــــن إغفالهـــــا في القـــــدرات التشـــــريعية الجديـــــدة مـــــن أجـــــل حماي قـــــوق كافـــــة أفـــــراد جوانـــــب القصـــــور ال

إلى  أكثـــــر مـــــيلاً  بصـــــفتهم ممثلـــــين للشـــــعب ليبيـــــاأعضـــــاء الســـــلطة التشـــــريعية الجديـــــدة في  يصـــــبحســـــوف . اتمـــــع
ـــــــات الـــــــتي تســـــــتطيع إيصـــــــال صـــــــوا إلـــــــيهم وممارســـــــة الضـــــــغط علـــــــيهم . الاســـــــتجابة لاحتياجـــــــات الأفـــــــراد والفئ

عية ســــــــتكون معاقــــــــة بالتأكيــــــــد وبالإضــــــــافة إلى ذلــــــــك وكمــــــــا هــــــــو الحــــــــال في دول أخــــــــرى فــــــــإن الســــــــلطة التشــــــــري
ولــــــذلك ســــــوف تســــــمح . بســــــبب هيمنــــــة الســــــلطة التنفيذيــــــة وتــــــأرجح سياســــــات الأحــــــزاب وتــــــأثير البيروقراطيــــــة

بــــــأن تراقــــــب أي ممارســــــات قمعيــــــة للســــــلطة السياســــــية وبــــــذلك ســــــوف  لليبيــــــةالحمايــــــات الدســــــتورية للمحــــــاكم ا
قضـــــاء الـــــيقظ والنشـــــط والمســـــتقل محوريـــــاً مـــــن يعتـــــبر دور ال. تمـــــارس دورهـــــا المشـــــروع في تـــــوازن الســـــلطات الـــــثلاث

أجــــل ضــــمان أن يــــتم تفســــير الحقــــوق المكتوبــــة علــــى الــــورق في الدســــتور بشــــكل يتناســــب مــــع الغــــرض مــــن تلــــك 
أن تتــــوفر لديــــه الرغبــــة والقــــدرة  ليــــبيولــــذلك ســــيكون علــــى القضــــاء ال8.الحقــــوق وأن يــــتم تطبيقهــــا بشــــكل عــــادل

ــــــة وأن يكــــــون ذلــــــك القضــــــاء مــــــدرباً  ليبيــــــاتور والتزامــــــات علــــــى التعامــــــل مــــــع الحقــــــوق المتضــــــمنة في الدســــــ الدولي
بالإضــــــافة إلى ذلـــــك ينبغـــــي أن يكـــــون للفئــــــات المحرومـــــة والمهمشـــــة قـــــدرة علــــــى . بالشـــــكل الكـــــافي لهـــــذا الغـــــرض
المراجعـــــة إن . الجوانـــــب الأشـــــد حاجـــــةالحمايـــــات الدســـــتورية علـــــى  أن يـــــتم تركيـــــزالوصـــــول إلى المحـــــاكم لضـــــمان 

ن كّــــــفي الحســــــبان حقـــــوق الإنســــــان والمقترنــــــة بجهــــــود سياســـــية موازيــــــة يمكنهــــــا فعليــــــاً أن تمُ  خــــــذالدســـــتورية الــــــتي تأ
 9.الذين يفتقرون إلى الموارد والقدرات الكافية للمنافسة في الساحة السياسية ليبياالأفراد والجماعات في 
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علــــــى محتويــــــات  إيجــــــاد محفــــــل حيــــــوي وفاعــــــل بــــــديل للســــــلطة التشــــــريعية بشــــــكل كبــــــير فيتعتمــــــد قــــــدرة المحــــــاكم  .15
بخــــــلاف ميثــــــاق الحقــــــوق الكيــــــني في حقبــــــة مــــــا بعــــــد الاســــــتعمار . الدســــــتور وعلــــــى صــــــياغة الحقــــــوق المعنيــــــة فيــــــه

والــــــذي تمــــــت صــــــياغته بشــــــكل مختصــــــر مــــــن قبــــــل مكتــــــب ومســــــئولي الاســــــتعمار البريطــــــاني في مكتــــــب المــــــدعي 
لدســـــتور الكيــــــني الجديـــــد يحتــــــوي العـــــام الكيـــــني بــــــدون أي اعتبـــــار للسياســــــة أو الثقافـــــة أو اتمــــــع الكيـــــني فــــــإن ا

وبنــــاءً علــــى . علــــى درجــــة عاليــــة مــــن المــــدخلات مــــن اتمــــع المــــدني وهــــو مبــــني علــــى احتياجــــات اتمــــع الكيــــني
الجديـــــد ضـــــمان أن  ليـــــبيهـــــذا الأســـــاس فإنـــــه ينبغـــــي أن يكـــــون مـــــن أولويـــــات القـــــائمين علـــــى صـــــياغة الدســـــتور ال

 . الجديد يبيالل في الدستور ليبييتم تضمين مصالح اتمع ال

. رســــالة حقــــوق الإنســــان ليــــبيســــوف يســــهل وجــــود حمايــــة دســــتورية لحقــــوق الإنســــان أن يفهــــم المــــواطن ال :ثالثــــاً  .16
رقيبــــــاً بــــــدون شــــــك "كتــــــب هارولــــــد لاســــــكي فيمــــــا يتعلــــــق بمواثيــــــق الحقــــــوق الدســــــتورية أن تلــــــك المواثيــــــق تعتــــــبر 

لكفــــاح مــــن أجــــل تحقيــــق بعــــض ســــلطات علــــى أي تجــــاوزات محتملــــة في حكومــــة اليــــوم وهــــي تــــذكرنا أنــــه قــــد تم ا
إن مشــــروعية تلــــك الحمايــــات تمثــــل حارســــاً . الشــــعب وأنــــه ربمــــا ينبغــــي الكفــــاح لتحقيــــق المزيــــد منهــــا مــــرة أخــــرى

ــــــة ــــــادئ الحري ــــــذين تعنــــــيهم مب ــــــك ال ــــــع أولئ ــــــل نقطــــــة انطــــــلاق للدولــــــة لجمي ــــــول الرسمــــــي  10".للشــــــعب وتمث إن القب
ـــــة والم ـــــه قيمـــــة للالتزامـــــات الناتجـــــة عـــــن المعاهـــــدات الدولي ـــــةعـــــايير الدوليـــــة ل ـــــه لا يعتـــــبر كافيـــــاً  معياري ورمزيـــــة إلا أن

ــــــك الالتزامــــــات والمعــــــايير بالشــــــكل المناســــــب أو . مطلقــــــاً  ــــــة"ينبغــــــي ترجمــــــة تل مــــــن خــــــلال الإطــــــار " جعلهــــــا محلي
في اتمــــــع وأن لا تكــــــون " ثقافــــــة حقــــــوق الإنســــــان"القــــــانوني المحلــــــي وأن يــــــتم زرعهــــــا في اتمــــــع بحيــــــث تســــــود 

ولـــــذلك . غريبـــــة علـــــى اتمـــــع بـــــل تصـــــبح مـــــن الاســـــتحقاقات المألوفـــــة للمـــــواطن العـــــاديحقوقـــــاً وق تلـــــك الحقـــــ
اشــــتراك اتمــــع ككــــل ولــــيس فقــــط المحــــامين والنخبــــة الحاكمــــة هــــو أمــــر مطلــــوب مــــن أجــــل زيــــادة الشــــعور "فــــإن 

ــــــول وصــــــلة وفا ــــــنص عليهــــــا الدســــــتور لحقــــــوق الإنســــــان وللمســــــاعدة في ضــــــمان قب ــــــتي ي ــــــة ال ــــــة الحماي عليــــــة بملكي
 11".تلك الحماية

ــــاب كامــــل يتعلــــق بتلــــك  :رابعــــاً وأخــــيراً  .17 ســــوف تخــــدم الحمايــــة الدســــتورية لحقــــوق الإنســــان مــــن خــــلال قســــم أو ب
بحقـــــوق الإنســـــان ورغبتهـــــا في الالتـــــزام بالقـــــانون الـــــدولي وتأكيـــــد ذلـــــك للمجتمـــــع  ليبيـــــاالحقـــــوق في تأكيـــــد التـــــزام 

في حقبــــــة مــــــا بعــــــد  ليبيــــــةبشــــــكل خــــــاص لأن المؤسســــــات العتــــــبر هــــــذا الأمــــــر هامــــــاً في هــــــذه المرحلــــــة يُ . الــــــدولي
الثــــورة تســـــعى كمــــا هـــــو متوقــــع منهـــــا لاكتســـــاب المصــــداقية والمشـــــروعية مــــن خـــــلال الديمقراطيــــة وســـــيادة القـــــانون 

ـــــة ال. وحقـــــوق الإنســـــان الـــــتي افتقرهـــــا النظـــــام الســـــابق ـــــى أفـــــرع الدول أن تعطـــــي الاهتمـــــام الكـــــافي  ليبيـــــةينبغـــــي عل
د تلـــــك الرقابــــــة الخارجيـــــة المســــــتمرة بشـــــكل كبـــــير علــــــى الرقابـــــة مــــــن خـــــلال المنظمــــــات لســـــمعتها الدوليـــــة وتعتمــــــ

 .غير الحكومية والمنظمات المتألفة من عدة حكومات والمنظمات المعنية بوسائل الإعلام

  
  

  الحجج المتعلقة بإيجاد حماية دستورية للحق في حرية التعبير وحرية المعلومات
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أعـــــــلاه مــــــن أجـــــــل تضـــــــمين حمايـــــــات حقــــــوق الإنســـــــان في الدســـــــتور بشـــــــكل بالإضــــــافة إلى الأســـــــباب المـــــــذكورة  .18
ـــــة وقـــــوانين خاصـــــة تتعلـــــق بـــــالحق في  19عـــــام توصـــــي منظمـــــة المـــــادة  بشـــــدة أن يـــــتم تبـــــني أحكـــــام دســـــتورية معين

 .لأسباب متعددة ومتداخلة ليبياحرية التعبير وحرية المعلومات في 

ـــــايفـــــرض ســـــجل  :أولاً  .19 ـــــتم ليبي ـــــة القانونيـــــة لهـــــذه الحقـــــوق باعتبارهـــــا  في مجـــــال حقـــــوق الإنســـــان أن ي تعزيـــــز الحماي
ـــــذي أوجـــــب . حقوقـــــاً دســـــتورية في هـــــذا الســـــياق ســـــيكون مـــــن الصـــــعب أن نتجاهـــــل خلفيـــــة الســـــياق الثـــــوري ال

ــــذي أطلــــق  ــــة والفســــاد ال ــــالقمع والرقاب ــــذي يتســــم ب ــــذلك التــــاريخ ال ــــد ونعــــني ب الشــــروع في صــــياغة الدســــتور الجدي
عـــــبرت العديـــــد مـــــن منظمـــــات حقـــــوق . البـــــة بحريـــــة التعبـــــير ومكافحـــــة الفســـــادالمط ليبيـــــا شـــــرارة الاحتجاجـــــات في

والاتحـــــاد الـــــدولي  ةرايـــــتس وتـــــش ومنظمـــــة العفـــــو الدوليـــــ ومنظمـــــة هيـــــومن 19الإنســـــان بمـــــن فـــــيهم منظمـــــة المـــــادة 
ــــة الإعــــلام في  ــــة التعبــــير وحري ــــة حري ــــالحقــــوق الإنســــان عــــن مخاوفهــــا طويلــــة الأجــــل والعميقــــة حــــول حماي ــــل  ليبي قب

 . ةليبية الالثور 

ــــــة ينبغــــــي .20 ــــــبي في هــــــذه المرحل ــــــد علــــــى أن نصــــــوص الدســــــتور اللي المؤقــــــت تمــــــنح ضــــــمانات عامــــــة وغامضــــــة  التأكي
وتفشــــــل في حمايــــــة الحــــــق في حريــــــة التعبــــــير بشــــــكل شــــــامل ولا تحمــــــي حريــــــة المعلومــــــات علــــــى الإطــــــلاق حيــــــث 

 :ينص الدستور المؤقت على ما يلي

 

  م2011ي المؤقت الصادر ف ليبيال يالدستور الأعلان 

  :14المادة 

تضـــــــمن الدولـــــــة حريـــــــة الـــــــرأي وحريـــــــة التعبـــــــير الفـــــــردي والجمـــــــاعي ، وحريـــــــة البحـــــــث العلمـــــــي 
ــــــة  ــــــة التنقــــــل ، وحري ــــــة الصــــــحافة والإعــــــلام والطباعــــــة والنشــــــر ، وحري وحريــــــة الأتصــــــال ، وحري

  .التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي ، وبما لا يتعارض مع القانون 

  

نحـــــو  مفيـــــداً زخمـــــاً  منـــــذ انـــــدلاع الثـــــورة حـــــتى هـــــذا التـــــاريخ الـــــتي نفـــــذا ليبيـــــا صـــــلاحاتولـــــذلك وبينمـــــا تـــــوفر الإ .21
الانتقـــــال الـــــديمقراطي إلا أـــــا لا تكـــــاد في موضـــــوعها تبـــــدأ بمعالجـــــة القضـــــايا المشـــــروعة المتعلقـــــة بحقـــــوق الإنســـــان 

. المعلومـــــاتوحريـــــة وســـــائل الإعـــــلام والحصـــــول علـــــى  التعبـــــيروعلـــــى الأخـــــص في مجـــــالات حريـــــة  ليـــــبيللشـــــعب ال
 .في أصل الدستور" متجذرة"ينبغي أن تكون الإصلاحات ذات المعنى 

ــــع وفي مجــــال متصــــل تُ  :ثانيــــاً  .22 ــــة وللتمت ــــة المعلومــــات كــــذلك مــــن الأمــــور الحاسمــــة للديمقراطي ــــير وحري ــــة التعب ــــبر حري عت
ــــــل المحكمــــــة الأمري. بــــــالحقوق الأخــــــرى ــــــير مــــــن قب ــــــة التعب ــــــى أهميــــــة حري ــــــة لقــــــد تم التأكيــــــد بشــــــكل خــــــاص عل كي

 : لحقوق الإنسان والتي أكدت على ما يلي

وجــــود اتمــــع الــــديمقراطي وهــــي لا غــــنى عنهــــا  ابــــنى عليهــــ يُ تيعتــــبر حريــــة التعبــــير حجــــر الزاويــــة الــــتُ 
عتـــــــبر شـــــــرطاً مســـــــبقاً لتطـــــــور الأحـــــــزاب السياســـــــية مـــــــن أجـــــــل تشـــــــكيل الـــــــرأي العـــــــام كمـــــــا أـــــــا تُ 

عمومــــاً كافـــــة الجهـــــات الــــتي ترغـــــب في التـــــأثير والنقابــــات العماليـــــة والجمعيــــات العلميـــــة والثقافيـــــة و 
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ن اتمــــــع عنــــــد ممارســــــة حقــــــه في كّــــــثــــــل باختصــــــار الوســــــيلة الــــــتي تمُ كمــــــا أــــــا تمُ . علـــــى الجمهــــــور
كامـــــل وبالنتيجـــــة فـــــيمكن القـــــول أن اتمـــــع الـــــذي   التعبـــــير عـــــن الـــــرأي في أن يكـــــون علـــــى وعـــــيّ 

  12.يةكامل هو مجتمع لا يتمتع بالحرية الحقيق  لا يكون على وعيّ 

إذا لم يكــــــن النــــــاس أحــــــرار في قــــــول مــــــا يريــــــدون ونشــــــر المعلومــــــات والتعبــــــير عــــــن آرائهــــــم في القضــــــايا السياســــــية  .23
في  والحصـــــول علـــــى المعلومـــــات والأفكـــــار مـــــن مختلـــــف المصـــــادر عندئـــــذ لـــــن يتمكنـــــوا مـــــن التصـــــويت بشـــــكل واعّ 

لتعبـــــــير وحريـــــــة الحصـــــــول علـــــــى عتـــــــبر الحـــــــق في حريـــــــة ايُ . الانتخابـــــــات أو المشـــــــاركة في الحكـــــــم بـــــــالطرق الأخـــــــرى
ــــة ودعــــم تمتــــع المــــواطنين بكافــــة حقــــوق الإنســــان  المعلومــــات مــــن الحقــــوق الأساســــية في أي نظــــام مــــن أجــــل حماي

ــــــــة والثقافيــــــــة ــــــــة أو السياســــــــية أو الحقــــــــوق الاقتصــــــــادية والاجتماعي مــــــــن المهــــــــم . الأخــــــــرى ســــــــواءً الحقــــــــوق المدني
ســــــاعد حريــــــة التعبــــــير في مكافحــــــة بينمــــــا تُ  ســــــريّةنــــــاخ الالإشــــــارة إلى أن انتهاكــــــات حقــــــوق الإنســــــان تــــــزداد في م

الانتهاكــــات مــــن خــــلال تمكـــــين الصــــحفيين وغــــيرهم وعلـــــى الأخــــص منظمــــات اتمـــــع المــــدني مــــن التحقيـــــق في 
كمـــــا أن لحريـــــة . والإبـــــلاغ عـــــن الانتهاكـــــات ومـــــن خـــــلال جعـــــل مؤسســـــات الحكومـــــة خاضـــــعة لرقابـــــة الجمهـــــور

ــــة أكــــبر كحــــق قــــائم ب ــــه حيــــث ينبغــــي أن تُ التعبــــير كــــذلك أهمي ــــاح لكــــل شــــخص حريــــة الحــــديث عمــــا يجــــول ذات ت
لا يمكـــــن . في تفكـــــيره بحريـــــة في الأمـــــور الـــــتي مـــــه وهـــــو أمـــــر محـــــوري مـــــن أجـــــل الحفـــــاظ علـــــى الكرامـــــة البشـــــرية

وفي هــــذا الســــياق فــــإن . فعــــلاً  اعتبــــار الشــــخص الــــذي لا يســــتطيع الحــــديث بحريــــة عــــن أفكــــاره أنــــه شــــخص حــــرّ 
يمتـــــــد ليتجـــــــاوز الســـــــاحة السياســـــــية وهــــــو حـــــــق لـــــــه جـــــــذور في وجـــــــدان الشـــــــعب كحـــــــق الحــــــق في حريـــــــة التعبـــــــير 

ــــبعض علــــى مختلــــف المســــتويات مــــن خــــلال كّــــاجتمــــاعي يمُ  ن الأشــــخاص مــــن التواصــــل والتفاعــــل مــــع بعضــــهم ال
ــــير عــــن أنفســــهم ــــة هامــــة . قــــدرم علــــى التعب ــــق وظيفــــة اجتماعي ــــة الحصــــول علــــى المعلومــــات إلى تحقي تــــؤدي حري

ــــــأن ــــــيس مــــــن حقهــــــم فقــــــط الحــــــديث وإنمــــــا أن مــــــن حــــــق اتمــــــع ككــــــل أيضــــــاً أن  وهــــــي الاعــــــتراف ب الأفــــــراد ل
نعـــــني هنـــــا أن حريــــــة الحصـــــول علـــــى المعلومـــــات تشـــــمل ضـــــمان التـــــدفق الحــــــر . يســـــتمع إلى مـــــا يقولـــــه الآخـــــرون

إن حمايـــــة حـــــق الفـــــرد في طلـــــب المعلومـــــات والإطـــــار القـــــانوني للإفصـــــاح عـــــن . للمعلومـــــات والأفكـــــار في اتمـــــع
ل الفســــــاد أحـــــد أكــــــبر أعــــــداء ثـّــــمـــــات جميعهــــــا تعتـــــبر أدوات حيويــــــة مـــــن أجــــــل مكافحــــــة الفســـــاد حيــــــث يمُ المعلو 

وفي نفـــــــس الوقــــــــت فـــــــإن حريــــــــة التعبـــــــير والحــــــــق المـــــــرتبط بــــــــذلك وهـــــــو حــــــــق الحصـــــــول علــــــــى  13.لليبيــــــــةالثـــــــورة ا
ــــود عليهــــا في ظــــروف معيّ   نــــة محــــددة كمــــا هــــو موضــــح فيالمعلومــــات ليســــت حقوقــــاً مطلقــــة وإنمــــا يمكــــن وضــــع قي

 .الجزء التالي

مــــــن الإعــــــلان  19تحمــــــي المــــــادة . لزمــــــة بتنفيــــــذ هــــــذه الحقــــــوق كمســــــألة تتعلــــــق بالقــــــانون الــــــدوليمُ  ليبيــــــا :ثالثــــــاً  .24
العــــــــالمي لحقــــــــوق الإنســــــــان والأحكــــــــام المقابلــــــــة لــــــــذلك في العهــــــــد الــــــــدولي للحقــــــــوق المدنيــــــــة والسياســــــــية هــــــــذه 

ــــــــد ليبيــــــــاعــــــــت وقّ . الحقــــــــوق وكنتيجــــــــة  م1970 مــــــــايو 15سياســــــــية فيولي للحقــــــــوق المدنيــــــــة والعلــــــــى العهــــــــد ال
ـــــةالدولـــــة اللمصـــــادقة علـــــى العهـــــد الـــــدولي للحقـــــوق المدنيـــــة والسياســـــية فـــــإن  لزمـــــة فقـــــط بأحكـــــام ليســـــت مُ  لليبي

العهــــد الــــدولي للحقــــوق المدنيــــة والسياســــية كمســــألة تتعلــــق بالقــــانون الــــدولي وإنمــــا هــــي ملزمــــة أيضــــاً بإنفــــاذ تلــــك 
ــــــدابير وطن يــــــة بمــــــا في ذلــــــك ســــــن التشــــــريعات وإصــــــدار القــــــرارات القضــــــائية ذات المعاهــــــدة مــــــن خــــــلال اتخــــــاذ ت

هنـــــاك طـــــرح قائـــــل بـــــأن أحـــــد أكثـــــر الطـــــرق فاعليـــــة لضـــــمان التنفيـــــذ القـــــانوني لهـــــذه الحقـــــوق هـــــو مـــــن  14.الصـــــلة
ـــــــق . خـــــــلال الاعـــــــتراف ـــــــا وحمايتهـــــــا في الدســـــــتور ـــــــة إن إيجـــــــاد نصـــــــوص دســـــــتورية جديـــــــدة تتعل ـــــــالحق في حري ب
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في جانـــــب  ليبيـــــةســـــيكون هـــــو الخطـــــوة الأولى لمعالجـــــة الفجـــــوة بـــــين القـــــوانين الوطنيـــــة ال التعبـــــير وحريـــــة المعلومـــــات
 .والالتزامات الدولية في الجانب الآخر

الدوليــــــة والإقليميــــــة والمقارنــــــة وتفســــــير حريــــــة  التوجهــــــاتإلى بالتفصــــــيل في الأجــــــزاء التاليــــــة بينمــــــا ســــــيتم التطــــــرق  .25
أكيــــد هنــــا علــــى أن اتمــــع الــــدولي قــــد أدرك منــــذ فــــترة طويلــــة أن التعبــــير وحريــــة المعلومــــات إلا أنــــه مــــن المهــــم الت

حريــــة المعلومــــات هــــي مــــن الحقــــوق الأساســــية للإنســــان وأــــا ضــــرورية مــــن أجــــل حمايــــة الحقــــوق الأخــــرى حيــــث 
عتـــــــــبر حريـــــــــة تُ "م إلى مـــــــــا يلـــــــــي 1946شـــــــــير الجمعيـــــــــة العامـــــــــة للأمـــــــــم المتحـــــــــدة في جلســـــــــتها الأولى في عـــــــــام تُ 

س الأمــــــم كــــــرّ مــــــن حقــــــوق الإنســــــان وهــــــي ضــــــرورية لكافــــــة الحريــــــات الأخــــــرى الــــــتي تُ  المعلومــــــات حقــــــاً أصــــــيلاً 
ـــــير وبالإضـــــافة إلى ذلـــــك أقـــــرّ  15".المتحـــــدة نفســـــها لهـــــا ت لجنـــــة حقـــــوق الإنســـــان بـــــالأمم المتحـــــدة أن حريـــــة التعب

 16.تشمل حق الأشخاص في الحصول على المعلومات التي تحتفظ ا الحكومات

ــــــة: رابعــــــاً  .26 الجديــــــد هــــــو  ليــــــبيالتعبــــــير وحريــــــة الحصــــــول علــــــى المعلومــــــات في الدســــــتور ال إن تضــــــمين الحــــــق في حري
ونشـــــــير هنـــــــا بشـــــــكل خـــــــاص إلى . مبـــــــدأ تعـــــــززه كـــــــذلك المعـــــــايير الدوليـــــــة والإقليميـــــــة المتعلقـــــــة بحقـــــــوق الإنســـــــان

ـــــة وكـــــذلك  ـــــة والعربي ـــــة(أنظمـــــة حقـــــوق الإنســـــان الأفريقي ـــــة ) لأغـــــراض المقارن ـــــة لحماي ـــــة والأمريكي الأنظمـــــة الأوروبي
 .ق الإنسانحقو 

بــــأن تنضــــم  ليبيــــا حمايــــة قانونيــــة دســــتورية لحريــــة الحصــــول علــــى المعلومــــات لســــوف يســــمح تبــــنيّ  :خامســــاً وأخــــيراً  .27
ـــــى  ـــــة التعبـــــير وحريـــــة الحصـــــول عل إلى اتمـــــع الـــــدولي للـــــدول الـــــتي أدرجـــــت في دســـــاتيرها حمايـــــات للحـــــق في حري

في الدســـــــاتير منـــــــذ التعـــــــديل الأول  التعبـــــــيرة عتـــــــبر مـــــــن الشـــــــائع إدراج أحكـــــــام تتعلـــــــق بحريـــــــبينمـــــــا يُ . المعلومـــــــات
ــــــق بحريــــــة المعلومــــــات لازالــــــت ممارســــــة أقــــــل شــــــيوعاً  . للدســــــتور الأمريكــــــي إلا أن تضــــــمين الدســــــتور أحكــــــام تتعل

ـــــ وقتنـــــا الحاضـــــر وحـــــتىومـــــع ذلـــــك  ـــــة تبنّ ـــــر مـــــن تســـــعين دولـــــة أحكـــــام دســـــتورية أو قـــــوانين أو لـــــوائح وطني ت أكث
بالإضــــافة إلى ذلــــك فهنــــاك عــــدد متزايــــد مــــن الهيئــــات المؤلفــــة مــــن عــــدة تتعلــــق بحريــــة الحصــــول علــــى المعلومــــات و 

الـــــــتي قامـــــــت كـــــــذلك بتبـــــــني سياســـــــات تتعلـــــــق  18وبنـــــــك التنميـــــــة الآســـــــيوي 17حكومـــــــات مثـــــــل البنـــــــك الـــــــدولي
تشـــــــمل قائمـــــــة الـــــــدول الـــــــتي تبنـــــــت قـــــــوانين تتعلـــــــق بحريـــــــة المعلومـــــــات دولاً . بقضـــــــية الحصـــــــول علـــــــى المعلومـــــــات

ــــــــدة متنوعــــــــة مثــــــــل أنجــــــــولا  كمــــــــا تشــــــــمل   21).م1766(والســــــــويد  20)م2008(وتشــــــــيلي  19)م2002(عدي
 والـــــــيمن )م1120(تـــــــونسو  )م2007(القائمــــــة دولاً في منطقـــــــة الشـــــــرق الأوســـــــط وشمــــــال أفريقيـــــــا مثـــــــل الأردن 

ـــــــى المعلومـــــــات في لبنـــــــان   .)م1220( والأراضـــــــي كمـــــــا أن هنـــــــاك مشـــــــاريع قـــــــوانين تتعلـــــــق بحريـــــــة الحصـــــــول عل
تعــــــني الحمايــــــة الدســــــتورية لحريــــــة الحصــــــول علــــــى المعلومــــــات أن يــــــتم . البحــــــرينوالكويــــــت والمغــــــرب و  الفلســــــطينية

ـــــار الحكومـــــة ال ـــــتم إجب ـــــى وأن ي ـــــك الحـــــق وضـــــعية أعل ـــــإعطـــــاء ذل ـــــى تبـــــني قـــــانون شـــــامل يتعلـــــق ليبي ـــــدة عل ة الجدي
 .بحرية المعلومات

  

  

  مكان الدين في الدستور الجديد 
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الإســـــلام ديـــــن  : "م تـــــنص علـــــى مـــــا يلـــــي1971ام أن المـــــادة الثانيـــــة مـــــن دســـــتور العـــــ 19تـــــدرك منظمـــــة المـــــادة  .28
وأن هــــــــذه العبــــــــارة قــــــــد اســــــــتخدمت " للتشــــــــريع ي، ومبــــــــادئ الشــــــــريعة الإســــــــلامية المصــــــــدر الرئيســــــــ...الدولــــــــة، 

أنـــــــه لا ينبغـــــــي ذكـــــــر الإســـــــلام أو  19إن مـــــــن رأي منظمـــــــة المـــــــادة . بحـــــــذافيرها في الإعـــــــلان الدســـــــتوري المؤقـــــــت
الجديـــــــد حيـــــــث لا تنبغـــــــي الإشـــــــارة إلى الإلـــــــه أو  ليـــــــبيفي الدســـــــتور الالشـــــــريعة الإســـــــلامية أو الفقـــــــه الإســـــــلامي 

  .إن وجه النظر هذه مبنية على المخاوف المتعلقة بحماية المرأة . الدين

مــــع ذلـــــك إذا مـــــا اعتــــبر القـــــائمين علـــــى صــــياغة الدســـــتور الجديـــــد أنــــه مـــــن الضـــــروري قطعــــاً أن تـــــتم الإشـــــارة إلى  .29
نحـــــث علـــــى أن تكـــــون تلـــــك الإشـــــارة مقتصـــــرة علـــــى ديباجـــــة الدســـــتور المبـــــادئ الدينيـــــة في نـــــص الدســـــتور فإننـــــا 

يمكــــن علــــى ســــبيل . الجديــــد فقــــط وأن تــــتم الإشــــارة إلى ذلــــك بعبــــارة حياديــــة لا تشــــير إلى ديــــن أو معتقــــد بعينــــه
مســــــتوحاة مــــــن المـــــوروث الثقــــــافي والــــــديني "المثـــــال أن تشــــــير ديباجــــــة الدســـــتور الجديــــــد إلى أن نصــــــوص الدســـــتور 

 والــــتي تتجــــذر في حيــــاة اتمــــع وتلعــــب دوراً محوريــــاً في حيــــاة ليــــبيوالقــــيم المتأصــــلة في الــــتراث ال يــــاليبوالإنســــاني ل
 ."الشعب وحقوقه التي لا يمكن انتهاك حرمتها أو تحويلها واحترام سيادة القانون

  : التوصيات
الفئــــات  الجديــــد عمليــــة تشــــاركية حقيقيــــة تشــــرك كافــــة يليبــــينبغــــي أن تكــــون عمليــــة صــــياغة الدســــتور ال •

ـــاك شـــعور حقيقـــي  ـــة شـــفافة بحيـــث يكـــون هن ـــي ذلـــك المـــرأة وأن تكـــون تلـــك العملي فـــي المجتمـــع بمـــا ف
 .بملكية النص النهائي للدستور

ـــانون حقـــوق الإنســـان بمـــا فـــي ذلـــك  يليبـــينبغـــي تـــدريب القضـــاء ال • ـــى الممارســـات القضـــائية وتنفيـــذ ق عل
 .الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ليبياالتزامات 

ة أن تقـــــوم بتضـــــمين مبـــــادئ حقـــــوق الإنســـــان فـــــي نظامهـــــا القـــــانوني المحلـــــي وأن ليبيـــــالحكومـــــة العلـــــى  •
ــــث لا تكــــون تلــــك الحقــــوق  ــــة حقــــوق الإنســــان فــــي المجتمــــع بحي ــــة حقوقــــاً توجــــد وأن تغــــرس ثقاف غريب

يتطلـــــب هـــــذا الأمـــــر حمـــــلات توعيـــــة . المجتمـــــعوإنمـــــا أن تصـــــبح حقوقـــــاً مألوفـــــة يعرفهـــــا كـــــل فـــــرد فـــــي 
 .للجمهور بحقوق الإنسان

ينبغــــي أن تقــــوم المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة والمنظمــــات المكونــــة مــــن عــــدة حكومــــات ووســــائل الإعــــلام  •
ــــة ال ــــة التــــزام أفــــرع الدول ــــة بالدســــتور الجديــــد وكــــذلك التزاماتهــــا الدوليــــة ليبيــــبمراقب ة والجهــــات العمومي

 .المتعلقة بحقوق الإنسان

إذا كــــان مــــن الضــــروري . لــــديني فــــي الدســــتور الجديــــدلا ينبغــــي أن تــــتم الإشــــارة إلــــى الــــدين أو القــــانون ا •
ــــة ينبغــــي أن تكــــون تلــــك الإشــــارة ــــدين أو القــــيم الديني ــــى ال فقــــط فــــي ديباجــــة الدســــتور ) 1: (الإشــــارة إل

ــــــن معــــــين  ) 2( ــــــى أي دي ــــــاره داعمــــــاً ) 3(أن لا تشــــــير إل ــــــة وباعتب ــــــدين بطريقــــــة حيادي ــــــى ال أن تشــــــير إل
 .لحقوق الإنسان
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دولية والإقليمية قوانين حقوق الإنسان ال
فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية 

  المعلومات 
  

  القانون الدولي 
  العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

مـــــن خــــــلال العديـــــد مــــــن الوثـــــائق الدوليــــــة المتعلقـــــة بحقــــــوق  إن الحـــــق في حريــــــة التعبـــــير وحريــــــة المعلومـــــات محمــــــيّ  .30
تضـــــمن . خـــــرى في منطقـــــة الشـــــرق الأوســـــط وشمـــــال أفريقيـــــاوالـــــدول الأ ليبيـــــاالإنســـــان والملزمـــــة للـــــدول بمـــــن فيهـــــا 

 : من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في حرية التعبير بالنص التالي 19المادة 

لكـــــل شـــــخص الحـــــق في حريـــــة الـــــرأي والتعبـــــير، ويشـــــمل هـــــذا الحـــــق حريـــــة اعتنـــــاق الآراء دون أي 
وســــــيلة كانــــــت دون تقيــــــد بالحــــــدود  تــــــدخل، واســــــتقاء الأنبــــــاء والأفكــــــار وتلقيهــــــا وإذاعتهــــــا بأيــــــة

  22.الجغرافية

ــــــراراً مُ لا يُ  .31 ــة العامــــــة للأمــــــم المتحــــــدة ق ــــ ــــــبر الإعــــــلان العــــــالمي لحقــــــوق الإنســــــان كقــــــرار صــــــادر عــــــن الجمعي لزمــــــاً عت
عتــــبر أـــــا قــــد اكتســـــبت قـــــوة تُ  19للــــدول بشـــــكل مباشــــر إلا أن بعـــــض أجــــزاء ذلـــــك القــــرار بمـــــا في ذلــــك المـــــادة 

عطـــــــي العهـــــــد الـــــــدولي للحقـــــــوق المدنيـــــــة والسياســـــــية تفاصـــــــيل أكثـــــــر يُ  23.ولي عـــــــرفيقانونيـــــــة باعتبارهـــــــا قـــــــانون د
 20بحلـــــول . ويـــــوفر قـــــوة قانونيـــــة للعديـــــد مـــــن الحقـــــوق المنصـــــوص عليهـــــا في الإعـــــلان العـــــالمي لحقـــــوق الإنســـــان

ـــــــاير  ـــــــة والسياســـــــية 2012ين ـــــــدولي للحقـــــــوق المدني دولـــــــة  167م أصـــــــبح عـــــــدد الـــــــدول الأطـــــــراف في العهـــــــد ال
مـــــــن العهـــــــد الـــــــدولي  19تضـــــــمن المـــــــادة  24.ام أحكامـــــــه وتنفيـــــــذ إطـــــــاره علـــــــى المســـــــتوى الـــــــوطنيملتزمـــــــة بـــــــاحتر 

 :للحقوق المدنية والسياسية حرية التعبير وحرية المعلومات بالصياغة التالية

  لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. 1    

تلــــف ضـــــروب ويشــــمل هــــذا الحــــق حريتــــه في التمــــاس مخ. لكــــل إنســــان حــــق في حريــــة التعبــــير. 2
المعلومــــــات والأفكــــــار وتلقيهــــــا ونقلهــــــا إلى آخــــــرين دونمــــــا اعتبــــــار للحــــــدود، ســــــواء علــــــى شـــــــكل 

  .مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها
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مــــــــــن هــــــــــذه المــــــــــادة واجبــــــــــات  2تســــــــــتتبع ممارســــــــــة الحقــــــــــوق المنصــــــــــوص عليهــــــــــا في الفقــــــــــرة . 3
ــــــ. ومســــــئوليات خاصــــــة ــــــك يجــــــوز إخضــــــاعها ل ــــــى ذل ــــــود ولكــــــن شــــــريطة أن تكــــــون وعل بعض القي

  :ةمحددة بنص القانون وأن تكون ضروري

  لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،) أ(

  .لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة) ب(

دولي للحقـــــوق مثلهـــــا مثــــل غالبيـــــة الـــــدول في المنطقــــة قـــــد صـــــادقت علــــى العهـــــد الـــــ ليبيـــــاكـــــر أعـــــلاه فــــإن وكمــــا ذُ  .32
 25.لزمة بتنفيذ أحكامه من خلال قوانينها الوطنيةالمدنية والسياسية وهي مُ 

تشـــــــمل الحــــــــق في ) 2( 19وكمـــــــا تم تأكيـــــــده صــــــــراحة مـــــــؤخراً مـــــــن قبــــــــل لجنـــــــة حقــــــــوق الإنســـــــان فـــــــإن المــــــــادة  .33
 26.الحصول على المعلومات التي تحتفظ ا الجهات الحكومية

  

  المواثيق الدولية الأخرى

 ذلـــــــك تحمـــــــي العديـــــــد مـــــــن المواثيـــــــق الدوليــــــة الأخـــــــرى المتعلقـــــــة بحقـــــــوق الإنســـــــان الحـــــــق في حريـــــــة بالإضــــــافة إلى .34
ـــــة حقـــــوق الأشـــــخاص ذوي الإعاقـــــات  ـــــير وحريـــــة المعلومـــــات حيـــــث تشـــــتمل اتفاقي والـــــتي تمـــــت  27م2006التعب

ـــــل  ـــــتي صـــــادقت عليهـــــا في ( ليبيـــــادولـــــة طـــــرف بمـــــن فيهـــــا  109المصـــــادقة عليهـــــا مـــــن قب ـــــل  14ال ) م2008أبري
مــــــن اتفاقيــــــة حقــــــوق  21أحكــــــام تفصــــــيلية تتعلــــــق بحريــــــة التعبــــــير وحريــــــة المعلومــــــات حيــــــث تــــــنص المــــــادة  علــــــى

 : الأشخاص ذوي الإعاقات على ما يلي

تتخــــــذ الــــــدول الأطــــــراف جميــــــع التــــــدابير المناســــــبة الــــــتي تكفــــــل ممارســــــة الأشــــــخاص ذوي الإعاقــــــة 
ــــــب معلومــــــ ــــــرأي، بمــــــا في ذلــــــك الحــــــق في طل ات وأفكــــــار، وتلقيهــــــا، لحقهــــــم في حريــــــة التعبــــــير وال

والإفصـــــاح عنهـــــا، علـــــى قـــــدم المســـــاواة مـــــع الآخـــــرين، وعـــــن طريـــــق جميـــــع وســـــائل الاتصـــــال الـــــتي 
ــــــك مــــــا  2يختاروــــــا بأنفســــــهم، علــــــى النحــــــو المعــــــرف في المــــــادة  ــــــة، بمــــــا في ذل مــــــن هــــــذه الاتفاقي

  :يلي

كال تزويـــــــد الأشـــــــخاص ذوي الإعاقـــــــة بالمعلومـــــــات الموجهـــــــة لعامـــــــة النـــــــاس باســـــــتعمال الأشـــــــ) أ(
والتكنولوجيـــــــات الســـــــهلة المنــــــــال والملائمـــــــة لمختلــــــــف أنـــــــواع الإعاقــــــــة في الوقـــــــت المناســــــــب ودون 

  تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية؛

قبـــــــــول وتيســـــــــير قيـــــــــام الأشـــــــــخاص ذوي الإعاقـــــــــة في معـــــــــاملتهم الرسميـــــــــة باســـــــــتعمال لغـــــــــة ) ب(
ســــــــائل وطــــــــرق وأشــــــــكال الإشــــــــارة وطريقــــــــة برايــــــــل وطــــــــرق الاتصــــــــال المعــــــــززة البديلــــــــة وجميــــــــع و 

  الاتصال الأخرى سهلة المنال التي يختاروا بأنفسهم؛

حـــــث الكيانـــــات الخاصـــــة الـــــتي تقـــــدم خـــــدمات إلى عامـــــة النـــــاس، بمـــــا في ذلـــــك عـــــن طريـــــق ) ج(
ـــــت، علـــــى تقـــــديم معلومـــــات وخـــــدمات للأشـــــخاص ذوي الإعاقـــــة بأشـــــكال ســـــهلة  شـــــبكة الإنترن

  المنال والاستعمال؛



 

ARTICLE 19 – Free Word Centre, 60 Farringdon Rd, London EC1R 3GA – www.article19.org – +44 20 7324 2500 
 22 

ـــــق شـــــبكة  تشـــــجيع وســـــائط الإعـــــلام) د( ـــــك مقـــــدمو المعلومـــــات عـــــن طري الجمـــــاهيري، بمـــــا في ذل
  الإنترنت، على جعل خدماا في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة؛

 .الاعتراف بلغات الإشارة وتشجيع استخدامها) هـ(

والــــتي ( ليبيــــادولــــة طــــرف بمــــن فيهــــا  193والــــتي تمــــت المصــــادقة عليهــــا مــــن قبــــل  28تحمــــي اتفاقيــــة حقــــوق الطفــــل .35
ــــــى ــــــة في  صــــــادقت عل ــــــل 15الاتفاقي ــــــنص ) م1993 ابري ــــــة المعلومــــــات للأطفــــــال ب ــــــير وحري الحــــــق في حريــــــة التعب

مـــــــن اتفاقيـــــــة  13مـــــــن العهـــــــد الـــــــدولي للحقـــــــوق المدنيـــــــة والسياســـــــية حيـــــــث تـــــــنص المـــــــادة  19مشـــــــابه للمـــــــادة 
 : حقوق الطفل على ما يلي

 اعونأ جميع طلب حرية لحقا اذه يشملو ،لتعبيرا حرية في لحقا للطفل نيكو. ١
لكتابة ا أو لبالقو اءسو ود،للحد رعتباا أي دون ،عتهاوإذا تلقيهاو رلأفكاوا تلمعلوماا

  .   لطفلا اهر يختا ىخرأ سيلةو بأية، أو لفنا أو ،لطباعةا أو

عليها  نلقانوا ينص أن طبشر د،لقيوا لبعض لحقا اذه سةرمما عخضاإ زيجو. ٢
  :   يلي ما لتأمين مةزلا نتكو وأن

  ، أو،   سمعتهمأو لغير ا ققوح امحترا) أ(

  لعامةا دابلآأو العامة ا لصحةم، أو العاا ملنظاأو الوطني ا لأمنا حماية) ب(

  
  المواثيق الإقليمية

  الاتحاد الأفريقي 

وهــــــي موقعــــــة علــــــى الوثيقــــــة الأساســــــية المتعلقــــــة بحقــــــوق الإنســــــان في  29دولــــــة عضــــــو في الاتحــــــاد الأفريقــــــي ليبيــــــا .36
ــــــة وهــــــي الميثــــــ ــــــاق  30.اق الأفريقــــــي لحقــــــوق الإنســــــان والشــــــعوبالقــــــارة الأفريقي تضــــــمن المــــــادة التاســــــعة مــــــن الميث

 : الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الحق في حرية التعبير بالصياغة التالية

 .لكل فرد الحق في استلام المعلومات .1

 .لكل فرد الحق في التعبير عن آرائه ونشرها في حدود القانون .2

الــــذي تم تبنيــــه مــــن قبــــل اللجنــــة ) الإعــــلان الأفريقــــي(حريــــة التعبــــير في أفريقيــــا كمــــا يؤكــــد إعــــلان المبــــادئ حــــول  .37
 : في المادة الثانية منه على ما يلي 31م2002الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 

 .لا يجوز أن يتعرض أي شخص للتدخل التعسفي في حرية التعبير عن أفكاره. 1

التعبـــــير قيـــــوداً منصوصـــــاً عليهـــــا بالقـــــانون وأن  ينبغـــــي أن تكـــــون أي قيـــــود تُفـــــرض علـــــى حريـــــة. 2
  .تستهدف تحقيق مصلحة مشروعة وأن تكون ضرورية في اتمع الديمقراطي

 : ينص الإعلان الأفريقي في مادته الثانية عشر المتعلقة بحماية السمعة على ما يلي .38
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 : لمعايير التاليةينبغي أن تضمن الدول أن تكون قوانينها المتعلقة بالتشهير متوافقة مع ا. 1

ـــــــــات صـــــــــحيحة أو آراء أو  • ـــــــــه مســـــــــئول عـــــــــن بيان ـــــــــبر أي شـــــــــخص أن لا ينبغـــــــــي أن يعُت
ــــــــك  بيانــــــــات تتعلــــــــق بالشخصــــــــيات العامــــــــة والــــــــتي كــــــــان مــــــــن المعقــــــــول طرحهــــــــا في تل

  .الظروف

يتوجــــــب علــــــى الشخصــــــيات العامــــــة أن تتســــــاهل مــــــع الانتقــــــادات بشــــــكل أكــــــبر مــــــن  •
 .غيرها

 .لى درجة تثبط الحق في حرية التعبيرلا ينبغي أن تكون العقوبات صارمة إ •

  .لا ينبغي أن تؤدي قوانين الخصوصية إلى تثبيط نشر المعلومات التي م الجمهور. 2

لــــزم الإعــــلان الأفريقـــــي في مادتــــه الثالثــــة عشــــرة المتعلقـــــة بــــالإجراءات الجنائيــــة الــــدول الأعضـــــاء وبشــــكل مشــــابه يُ  .39
ت مـــــن أجـــــل ضـــــمان أن تكـــــون تلـــــك القيـــــود تســـــتهدف تحقيـــــق بـــــأن تراجـــــع كافـــــة القيـــــود الجنائيـــــة علـــــى المحتويـــــا

ــــــديمقراطي ــــــير لا ينبغــــــي أن   .مصــــــلحة مشــــــروعة في اتمــــــع ال ــــــة التعب ــــــى أن حري كمــــــا يؤكــــــد الإعــــــلان كــــــذلك عل
قيــــد بمــــبررات النظــــام العــــام أو الأمــــن الــــوطني مــــالم يكــــن هنــــاك خطــــر حقيقــــي يتمثــــل في إلحــــاق ضــــرر بمصــــلحة تُ 

 .سببية وثيقة بين خطر الضرر وحرية التعبيرمشروعة وأن يكون هناك علاقة 

ــّــــكمــــــا يعــــــالج الإعــــــلان الأفريقــــــي بشــــــكل مُ  .40 ــــــع مــــــن كث ــــــى المعلومــــــات ففــــــي الجــــــزء الراب ف الحــــــق في الحصــــــول عل
الإعــــــــلان يــــــــنص الإعــــــــلان علــــــــى أن الجهــــــــات الحكوميــــــــة تحــــــــتفظ بالمعلومــــــــات لــــــــيس لنفســــــــها وإنمــــــــا كحــــــــارس 

يحصـــــــل علـــــــى تلـــــــك المعلومـــــــات حســـــــب قواعـــــــد  للمعلومـــــــات للمصـــــــلحة العامـــــــة وأنـــــــه يحـــــــق لكـــــــل شـــــــخص أن
يتطــــــرق الإعــــــلان الأفريقــــــي إلى مبــــــادئ الحــــــق في الحصــــــول علــــــى المعلومــــــات  و. واضــــــحة يــــــنص عليهــــــا القــــــانون

 : بالصياغة التالية

 ا الجهات العامة لكل شخص الحق في الحصول على المعلومات التي تحتفظ . 

 ــــــا الجهــــــات الخاصــــــة لكــــــل شــــــخص الحــــــق في الوصــــــول إلى المعلومــــــات الــــــتي تحــــــتف ظ
 فيما هو ضروري لممارسة أو لحماية أي حق

  يجــــب أن يخضــــع أي رفـــــض للكشــــف عـــــن المعلومــــات للاســــتئناف أمـــــام جهــــة مســـــتقلة
 أو المحكمة /و

  يتوجـــــب علـــــى الجهـــــات العامـــــة حـــــتى في غيـــــاب طلـــــب محـــــدد أن تنشـــــر بشـــــكل نشـــــط
 المعلومات التي م الشأن العام 

 ي عقوبــــــات بســــــبب الكشــــــف بحســــــن نوايــــــا عــــــن لا ينبغــــــي أن يخضــــــع أي شــــــخص لأ
ــات تتعلـــــق بـــــأي ممارســـــات خاطئـــــة أو معلومـــــات تكشـــــف وجـــــود ديـــــد خطـــــير  معلومـــ
للصـــــــحة أو الســـــــلامة أو البيئـــــــة مـــــــا لم يكـــــــن فـــــــرض تلـــــــك العقوبـــــــات يهـــــــدف لخدمـــــــة 

 مصلحة مشروعة وأن يكون ضرورياً في اتمع الديمقراطي 
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 ــــة حســــب الضــــرورة مــــ ســــريّةينبغــــي تعــــديل قــــوانين ال ن أجــــل أن تتوافــــق مــــع مبــــادئ حري
  المعلومات

حــــــول الوصــــــول إلى  النمــــــودجي الإفريقــــــي القــــــانونوفيمــــــا يتعلــــــق بالمعــــــايير الإقليميــــــة مــــــن الجــــــدير بالملاحظــــــة أن  .41
قــــــد تم  19فيهــــــا منظمــــــة المــــــادة  االمعلومــــــات الــــــتي تم إعــــــداده مــــــؤخراً مــــــن قبــــــل منظمــــــات مختلفــــــة في أفريقيــــــا بمــــــ

رر الخــــاص للأمــــم المتحــــدة حــــول حريــــة الــــرأي والتعبــــير والمقــــرر الخــــاص حــــول حريــــة المصــــادقة عليــــه مــــن قبــــل المقــــ
ــــــير والحصــــــول علــــــى المعلومــــــات في اللجنــــــة الأفريقيــــــة لحقــــــوق الإنســــــان والشــــــعوب تــــــوفر هــــــذه المبــــــادئ . 32التعب

إرشـــــــادات للـــــــدول الأفريقيـــــــة حـــــــول الحـــــــق في حريـــــــة المعلومـــــــات بمـــــــا في ذلـــــــك أهميـــــــة مكافحـــــــة الفســـــــاد وحمايـــــــة 
ين وتشـــــــجيع الوصـــــــول بـــــــدون عوائـــــــق إلى تكنولوجيـــــــا المعلومـــــــات والاتصـــــــالات والوصـــــــول إلى المعلومـــــــات المبلغـــــــ

 .الانتخابية

  

  جامعة الدول العربية

ــــاق العــــربي لحقــــوق الإنســــان  .42 ــــاق العــــربي(يخلــــص الميث ــــة ) الميث ــــدول العربي ــــل مجلــــس جامعــــة ال ــــه مــــن قب ــــذي تم تبني ال
في الإعـــــــــلان العـــــــــالمي لحقـــــــــوق الإنســـــــــان والعهـــــــــد الـــــــــدولي  م إلى التأكيـــــــــد علـــــــــى المبـــــــــادئ المتضـــــــــمنة2004في 

للحقــــــــوق المدنيــــــــة والسياســــــــية وكــــــــذلك العهــــــــد الــــــــدولي للحقــــــــوق الاقتصــــــــادية والاجتماعيــــــــة والثقافيــــــــة وميثــــــــاق 
ـــــى  33.الأمـــــم المتحـــــدة وإعـــــلان القـــــاهرة لحقـــــوق الإنســـــان في الإســـــلام ـــــالرغم مـــــن أن الميثـــــاق العـــــربي يـــــنص عل وب

مــــن الميثـــــاق العــــربي المعــــدل تحمـــــي حريــــة التعبـــــير  32وق الأساســـــية إلا أن المــــادة حمايــــات أقــــل قـــــوة لــــبعض الحقــــ
 : بالصياغة التالية

يضـــــمن هـــــذا الميثـــــاق الحـــــق في الإعـــــلام وحريـــــة الـــــرأي والتعبـــــير وكـــــذلك الحـــــق في اســـــتقاء الأنبـــــاء  .1
  .والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية

رس هـــــذه الحقـــــوق والحريـــــات في إطـــــار المقومـــــات الأساســـــية للمجتمـــــع ولا تخضـــــع إلا للقيـــــود اتمُـــــ .2
الـــــتي يفرضـــــها احـــــترام حقـــــوق الآخـــــرين أو سمعـــــتهم أو حمايـــــة الأمـــــن الـــــوطني أو النظـــــام العـــــام أو 

  .الصحة العامة أو الآداب العامة

نشــــــــطة الإبداعيــــــــة والحــــــــق في الحــــــــق في البحــــــــث العلمــــــــي والفــــــــني والأ 42وبالإضــــــــافة إلى ذلــــــــك تحمــــــــي المــــــــادة  .43
تحمـــــي الآن الحـــــق في المشـــــاركة السياســـــية بمـــــا في  24مـــــن الأهميـــــة بمكـــــان أن المـــــادة . المشـــــاركة في الحيـــــاة الثقافيـــــة

ــــك حريــــة ممارســــة النشــــاط السياســــي وتشــــكيل الجمعيــــات والانضــــمام إليهــــا مــــع الآخــــرين وحريــــة التجمــــع  34.ذل
هــــو موضـــــع جــــدل يحمـــــي بعبــــارات صـــــريحة الحــــق في حريـــــة  مــــن الجــــدير بالملاحظـــــة أنــــه حـــــتى هــــذا الـــــنص الــــذي

 .التعبير وحرية المعلومات
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  المعايير الإقليمية الأخرى
ينبغـــــي علـــــى القـــــائمين علـــــى صـــــياغة الدســـــتور مـــــن أجـــــل المقارنـــــة أن ينظـــــروا كـــــذلك في الحمايـــــة المتعلقـــــة بـــــالحق  .44

علقـــــــة بحقـــــــوق الإنســـــــان مثـــــــل الاتفاقيـــــــة في حريـــــــة التعبـــــــير وحريـــــــة المعلومـــــــات في المواثيـــــــق الإقليميـــــــة الأخـــــــرى المت
الحــــــق في حريــــــة التعبــــــير موقــــــع  الأمريكيــــــة لحقــــــوق الإنســــــان والاتفاقيــــــة الأوروبيــــــة لحقــــــوق الإنســــــان حيــــــث يحتــــــلّ 

ـــــزمتين  ـــــالرغم مـــــن أن تلـــــك الاتفـــــاقيتين غـــــير مل ـــــين ب ـــــاالصـــــدارة في كـــــلا هـــــاتين الاتفـــــاقيتين الإقليميت بشـــــكل  لليبي
الصــــــادرة عــــــن المحــــــاكم بموجــــــب هــــــاتين الآليتــــــين الإقليميتــــــين تعطــــــي تفســــــيراً  مباشــــــر إلا أن الأحكــــــام والقــــــرارات

 .رسمياً لمبادئ حرية التعبير في مختلف الدول

 : حرية التعبير بالصياغة التالية 35من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 13تحمي المادة  .45

البحـــــــث عـــــــن  لكـــــــل إنســـــــان الحـــــــق في حريـــــــة الفكـــــــر والتعبـــــــير، ويشـــــــمل هـــــــذا الحـــــــق حريتـــــــه في .1
مختلـــــــف أنــــــــواع المعلومـــــــات والأفكــــــــار وتلقيهـــــــا ونقلهــــــــا إلى الآخـــــــرين، دونمــــــــا اعتبـــــــار للحــــــــدود، 

 .سواء شفاها أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها

لا يجــــوز أن تخضـــــع ممارســـــة الحــــق المنصـــــوص عليـــــه في الفقــــرة الســـــابقة لرقابـــــة مســــبقة، بـــــل يمكـــــن  .2
رض مســــــئولية لاحقــــــة يحــــــددها القــــــانون صــــــراحة وتكــــــون ضــــــرورية مــــــن أن تكــــــون موضــــــوعاً لفــــــ

 :أجل ضمان

  .احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم -أ

  .حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة -ب

ــــــــير بأســــــــاليب أو وســــــــائل غــــــــير مباشــــــــرة، كالتعســــــــف في اســــــــتعمال  .3 لا يجــــــــوز تقييــــــــد حــــــــق التعب
ومي أو غــــــــــير الرسمــــــــــي علــــــــــى ورق الصــــــــــحف، أو تــــــــــردد موجــــــــــات الإرســــــــــال الإشــــــــــراف الحكــــــــــ

الإذاعيــــــــــة أو التلفزيونيــــــــــة، أو الآلات أو الأجهــــــــــزة المســــــــــتعملة في نشــــــــــر المعلومــــــــــات، أو بأيـــــــــــة 
 .وسيلة أخرى من شأا أن تعرقل نقل الأفكار والآراء وتداولها وانتشارها

ــــــرغم مــــــن أحكــــــام الفقــــــرة  .4 ــــــة الســــــابقة، يمكــــــن إخضــــــاع وســــــ 2علــــــى ال ائل التســــــلية العامــــــة لرقاب
مســــــبقة يــــــنص عليهــــــا القــــــانون، ولكــــــن لغايــــــة وحيــــــدة هــــــي تنظــــــيم الحصــــــول عليهــــــا مــــــن أجــــــل 

 .الحماية الأخلاقية للأطفال والمراهقين

وإن أيــــــــة دعايــــــــة للحــــــــرب وأيــــــــة دعــــــــوة إلى الكراهيــــــــة القوميــــــــة أو الدينيــــــــة، واللــــــــذين يشــــــــكلان  .5
ل غــــــير قــــــانوني آخــــــر ومشــــــاة ضــــــد أي تحريضــــــاً علــــــى العنــــــف المخــــــالف للقــــــانون، أو أي عمــــــ

ــــــون أو  ــــــك ســــــبب العــــــرق أو الل ــــخاص، مهمــــــا كــــــان ســــــببه، بمــــــا في ذل شــــــخص أو مجموعــــــة أشــ
  .الدين أو اللغة أو الأصل القومي، تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون
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 م في ســـــــابقة عالميـــــــة فارقـــــــة أن الضـــــــمان العـــــــام لحريـــــــة2006اعتـــــــبرت المحكمـــــــة الأمريكيـــــــة لحقـــــــوق الإنســـــــان في  .46
يحمـــــي حريــــــة الحصــــــول  هــــــو ضــــــمان مــــــن الاتفاقيــــــة الأمريكيـــــة لحقــــــوق الإنســـــان 13التعبـــــير المتضــــــمن في المـــــادة 

 36.على المعلومات التي تحتفظ ا الجهات الحكومية

لزمــــة الحــــق في حريــــة التعبــــير وهــــذه الاتفاقيــــة مُ  37تحمــــي المــــادة العاشــــرة مــــن الاتفاقيــــة الأوروبيــــة لحقــــوق الإنســــان .47
 وروبيالأعضـــــاء في الـــــس الأ 47ـ لكافـــــة الـــــدول الــــــــ

ُ
لزمــــــة بتنفيـــــذ الاتفاقيـــــة الأوروبيــــــة لحقـــــوق الإنســـــان مــــــن  والم

 : تنص الاتفاقية على ما يلي. خلال أنظمتها القانونية الداخلية

هــــذا الحــــق يشــــمل حريــــة اعتنــــاق الآراء وتلقــــى وتقــــديم . لكــــل إنســــان الحــــق في حريــــة التعبــــير .1
ــــات والأفكــــــــار دون تــــــــدخل مــــــــن ا لســــــــلطة العامــــــــة، وبصــــــــرف النظــــــــر عــــــــن الحــــــــدود المعلومــــ

ـــــــــة في تطلـــــــــب الترخـــــــــيص بنشـــــــــاط مؤسســـــــــات . الدوليـــــــــة وذلـــــــــك دون إخـــــــــلال بحـــــــــق الدول
  .الإذاعة والتلفزيون والسينما

ـــــذا يجـــــوز إخضـــــاعها لشـــــكليات إجرائيـــــة، . هـــــذه الحريـــــات تتضـــــمن واجبـــــات ومســـــؤوليات .2 ل
ـــــانون حســــــــبما تقتضــــــــيه الضــــــــر  ورة في مجتمــــــــع وشــــــــروط، وقيــــــــود، وعقوبــــــــات محــــــــددة في القـــ

ديمقراطـــــــي، لصـــــــالح الأمـــــــن القـــــــومي، وســـــــلامة الأراضـــــــي، وأمـــــــن الجمـــــــاهير وحفـــــــظ النظـــــــام 
ومنـــــع الجريمـــــة، وحمايـــــة الصـــــحة والآداب، واحـــــترام حقـــــوق الآخـــــرين، ومنـــــع إفشـــــاء الأســـــرار، 

   .أو تدعيم السلطة وحياد القضاء

مــــــدار الســــــنوات مــــــن بنــــــاء فقهــــــاً غنيــــــاً علــــــى ) المحكمــــــة الأوروبيــــــة(تمكنــــــت المحكمــــــة الأوروبيــــــة لحقــــــوق الإنســــــان  .48
دت المحكمـــــة الأوروبيـــــة علـــــى وتوجيهيـــــاً تحـــــت المـــــادة العاشـــــرة مـــــن الاتفاقيـــــة الأوروبيـــــة لحقـــــوق الإنســـــان وقـــــد أكّـــــ

 : مشيرة في أحد الأحكام الصادرة عنها إلى ما يلي ةأهمية حرية التعبير في مناسبات عد

تمــــــع وأحــــــد الشـــــــروط الأساســــــية لتطـــــــور تُشــــــكّل حريــــــة التعبـــــــير أحــــــد الأســــــس الجوهريـــــــة لأي مج
فـــــإن ) 2-10المـــــادة (حســـــب الفقـــــرة الثانيـــــة مـــــن المـــــادة العاشـــــرة . ونمـــــو كـــــل شـــــخص في اتمـــــع

الملائمـــــة أو الــــتي تعتـــــبر غــــير مؤذيـــــة " المعلومـــــات أو الأفكــــار"حريــــة التعبـــــير لا تنطبــــق فقـــــط علــــى 
فكـــــــار الـــــــتي تـــــــؤذي أو أو غـــــــير هامـــــــة وإنمـــــــا تنطبـــــــق حريـــــــة التعبـــــــير كـــــــذلك علـــــــى المعلومـــــــات والأ

ـــــــة  ـــــــة بالتعددي ـــــــال المطالب ـــــــى ســـــــبيل المث ـــــــة أو أي قطـــــــاع مـــــــن الســـــــكان عل ـــــــزعج الدول تصـــــــدم أو ت
  38".مجتمع ديمقراطي"والتسامح والانفتاح العقلي التي بدوا لن يكون هناك 

الـــــــدور البـــــــارز للصـــــــحافة في الدولـــــــة الــــــــتي "دت المحكمـــــــة الأوروبيـــــــة كـــــــذلك بشـــــــكل مســـــــتمر علـــــــى كمـــــــا أكّـــــــ .49
تســـــــتحق وســـــــائل الإعـــــــلام في امـــــــل حمايـــــــة خاصـــــــة بســـــــبب دورهـــــــا في تشـــــــكيل ". ســـــــيادة القـــــــانون تحكمهـــــــا

المعلومــــات والأفكــــار العامــــة حــــول القضــــايا الــــتي ــــم الشــــأن العــــام فلــــيس فقــــط علــــى الصــــحافة مســــئولية نشـــــر 
 تلــــــك المعلومــــــات والأفكـــــــار وإنمــــــا مــــــن حـــــــق الجمهــــــور كــــــذلك اســـــــتلام تلــــــك المعلومــــــات والأفكـــــــار مــــــالم فـــــــإن

 39.الصحافة لن تكون قادرة على لعب دورها الحيوي كجهة رقابية لمصلحة الشعب

ت المحكمــــــة الأوروبيــــــة أنــــــه عنــــــدما يكــــــون لــــــدى الجهــــــات العامــــــة معلومــــــات تحــــــتفظ ــــــا م أقــــــرّ 2009في العــــــام  .50
ــــــك المعلومــــــات لأولئــــــك الــــــراغبين في الحصــــــول  ــــــك المعلومــــــات مطلوبــــــة للنقــــــاش العــــــام فــــــإن رفــــــض تــــــوفير تل وتل
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للحــــق في حريــــة التعبــــير والمعلومــــات والمحمــــي بموجــــب المــــادة العاشــــرة مــــن الاتفاقيــــة الأوروبيــــة  انتهاكــــاً عــــد يُ عليهــــا 
 40.لحقوق الإنسان

ـــــــــس الأكمـــــــــا تبـــــــــنىّ  .51 ـــــــــو وروبي ال ـــــــــائق الرسميـــــــــة في يوني ـــــــــة الوصـــــــــول إلى الوث م وهـــــــــي أول 2009 كـــــــــذلك اتفاقي
 41.معاهدة إقليمية تتعلق بالوصول إلى الوثائق

ــادة الحاديـــــة عشـــــر مـــــن الميثـــــاق الأور وروبيتحـــــاد الأفي إطـــــار الا .52 وهـــــو الميثـــــاق  42بي للحقـــــوق الأساســـــيةو  تحمـــــي المـــ
 الحــــــق حريــــــة التعبــــــير وحريــــــة المعلومــــــات بالصــــــياغة وروبيذو الأثـــــر الملــــــزم قانونــــــاً والمســــــاوي لمعاهــــــدات الاتحــــــاد الأ

 : التالية

ــــك الحــــق حريــــة اعتنــــاق  الآراء واســــتقبال ونشــــر لكــــل شــــخص الحــــق في حريــــة التعبــــير ويشــــمل ذل
  .المعلومات والأفكار بدون تدخل من السلطة العامة وبغض النظر عن الحدود

  .ينبغي احترام حرية وتعددية وسائل الإعلام

ــــــروة  تُ  .53 ــــــاك ث شــــــير الأطروحــــــات المــــــذكورة آنفــــــاً والمتعلقــــــة بالقــــــانون الــــــدولي والإقليمــــــي لحقــــــوق الإنســــــان إلى أن هن
ـــــيرة مـــــن المعاهـــــدات المتعلقـــــة  ـــــتي تُ كب ـــــة التعبـــــير وحريـــــة المعلومـــــات وهـــــي المعاهـــــدات ال لزمـــــة عتـــــبر مُ بـــــالحق في حري

ــــد مــــن  لزمــــة رسميــــاً إلا أن لهــــا الــــتي لا تعتــــبر مُ " أشــــباه القــــوانين"للــــدول الأعضــــاء فيهــــا كمــــا أن هنــــاك عــــدد متزاي
 لليبيـــــا(لومـــــات إن أهـــــم المعاهـــــدات الدوليـــــة المتعلقـــــة بقضـــــية حريـــــة التعبـــــير وحريـــــة المع. قيمـــــة مـــــن حيـــــث الإقنـــــاع
مــــــن العهــــــد الــــــدولي للحقــــــوق المدنيــــــة والسياســــــية والــــــتي تــــــوفر إطــــــار  19هــــــي المــــــادة ) ولكافــــــة الــــــدول الأخــــــرى

 .الجديد فيما يتعلق ذه الحقوق الليبيالحد الأدنى للأحكام التي ينبغي أن يتم تضمينها في الدستور 

 

  : التوصيات

ديــــــد بمعنــــــى أن يشــــــتمل جال الليبــــــيســــــتور لب الدينبغــــــي أن تكــــــون حمايــــــة حقــــــوق الإنســــــان فــــــي صُــــــ •
مثـــــل ميثـــــاق معـــــين أو إعـــــلان أو (قســـــم كامــــل يتعلـــــق بحمايـــــة حقـــــوق الإنســــان أو الدســــتور علـــــى بـــــاب 

 ).ميثاق الحقوق

ــــــنص الدســــــتور  • ــــــد ينبغــــــي أن ي ــــــي صــــــادقت عليهــــــا الجدي ــــــة الت ــــــاعلــــــى أن كافــــــة المعاهــــــدات الدولي  ليبي
وأن  ليبيـــــــاجميعهـــــــا ســـــــارية المفعـــــــول قانونـــــــاً فـــــــي  والقـــــــانون الـــــــدولي العرفـــــــي والقـــــــانون الـــــــدولي العـــــــام

بمـــــا فـــــي ذلـــــك العهـــــد  ليبيـــــاالمعاهـــــدات الأساســـــية المتعلقـــــة بحقـــــوق الإنســـــان والتـــــي صـــــادقت عليهـــــا 
الــــدولي للحقــــوق المدنيــــة والسياســــية واتفاقيــــة حقــــوق الطفــــل واتفاقيــــة حقــــوق الأشــــخاص ذوي الإعاقــــة 

ـــــة لحقـــــوق الإنســـــان والشـــــ ـــــة الأفريقي لزمـــــة فـــــي عوب جميعهـــــا تكـــــون ســـــارية المفعـــــول ومُ واتفاقيـــــة اللجن
 .القانون المحلي

ذ ذلــــــك نفّــــــأن تُ ) الأفــــــرع التشــــــريعية والتنفيذيــــــة والقضــــــائية( ليبيــــــةيتوجــــــب علــــــى كافــــــة أفــــــرع الدولــــــة ال •
بالشــــــكل المناســــــب مــــــن خــــــلال التشــــــريعات والسياســــــات والقــــــرارات والممارســــــات الجديــــــد الدســــــتور 
كــــذلك أن تضــــمن الالتــــزام بالدســــتور الجديــــد مــــن خــــلال ليبيــــة  ال كمــــا ينبغــــي علــــى الحكومــــة. القضــــائية
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الدعايــــــة فــــــي كافــــــة وســــــائل الإعــــــلام وحمــــــلات التوعيــــــة وتوســــــيع بــــــرامج التوعيــــــة القضــــــائية والوســــــائل 
 .الأخرى المتعددة

شــــرك كافــــة الفئــــات الجديــــد عمليــــة تشــــاركية حقيقيــــة تُ  ليبــــيينبغــــي أن تكــــون عمليــــة صــــياغة الدســــتور ال •
ــــاك فــــي المجتمــــع بمــــ ــــث يكــــون هن ــــة شــــفافة بحي ــــك العملي ــــات وأن تكــــون تل ــــك المــــرأة والأقلي ــــي ذل ا ف

 .شعور حقيقي بملكية النص النهائي للدستور
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  أمثلة دستورية مقارنة 
 

والقـــــائمين علــــــى صـــــياغة الدســــــتور الجديـــــد أن يســــــتفيدوا مــــــن  لجنــــــة صـــــياغة الدســــــتور 19تحـــــث منظمــــــة المـــــادة  .54
عـــــالم لضـــــمان أن يكـــــون الـــــنص النهـــــائي للدســـــتور لـــــيس متوافقـــــاً فقـــــط الممارســــات الفضـــــلى مـــــن مختلـــــف أنحـــــاء ال

. مـــــع المعـــــايير الدوليـــــة وإنمـــــا أن يشـــــتمل كـــــذلك علـــــى حمايـــــة متقدمـــــة للحـــــق في حريـــــة التعبـــــير وحريـــــة المعلومـــــات
أولاً تظهـــــر تلـــــك الأمثلـــــة كيـــــف تعـــــترف الــــــدول . نقـــــدم أمثلـــــة مـــــن دســـــاتير مختلفـــــة للمقارنـــــة لأســــــباب متعـــــددة

ثانيــــــــــاً لا تحـــــــــدد الدســـــــــاتير بالتفصـــــــــيل الـــــــــدقيق جميــــــــــع . لدوليـــــــــة وتعكســـــــــها في الممارســـــــــة العمليـــــــــةبالتزاماـــــــــا ا
الالتزامــــات وإنمــــا تــــوفر الإطــــار مــــن أجــــل إثــــراء تلــــك الحقــــوق بشــــكل أكثــــر تفصــــيلاً مــــن قبــــل المحــــاكم والأطــــراف 

أـــــا قضـــــايا  هـــــي القضـــــايا الـــــتي وجـــــدت الـــــدول الأخـــــرى الأخـــــرى كمـــــا أن تلـــــك الأمثلـــــة المقارنـــــة تشـــــير إلى مـــــا
ثالثــــــاً تــــــوفر المــــــواد الدســــــتورية المقارنــــــة للقــــــائمين علــــــى صــــــياغة . عتــــــبر كــــــذلكهــــــي القضــــــايا الــــــتي لم تُ  هامــــــة ومــــــا
ــــــــبيالدســــــــتور  الجديــــــــد مقترحــــــــات وخيــــــــارات حــــــــول كيفيــــــــة ترجمــــــــة مبــــــــادئ حقــــــــوق الإنســــــــان في نصــــــــوص  اللي

بعــــض الــــدول حمايــــات أكــــبر ممــــا هــــو وأخــــيراً يــــوفر القــــانون الدســــتوري المقــــارن أمثلــــة علــــى كيــــف تــــوفر . ملموســــة
 .مطلوب في القانون الدولي

م أحــــــد أحــــــدث الدســــــاتير ويعكــــــس 2010أغســــــطس  27عتــــــبر الدســــــتور الأخــــــير في كينيــــــا والــــــذي صــــــدر في يُ  .55
ـــــــير وحريـــــــة المعلومـــــــات بطريقـــــــة شـــــــاملة ـــــــة التعب ـــــــة حري ـــــاولات حماي ـــــــذلك الدســـــــتور مـــــــن قبـــــــل . محــ تم الترحيـــــــب ب

ــــارزة بعــــد صــــي اغته مــــن خــــلال عمليــــة تشــــاركية بشــــكل واســــع جمعــــت طيفــــاً واســــعاً مــــن الشخصــــيات الدوليــــة الب
يحتـــــــوي ذلـــــــك الدســـــــتور علـــــــى أحكـــــــام موســـــــعة  43.الأطـــــــراف المعنيـــــــة ذات الصـــــــلة ومنظمـــــــات اتمـــــــع المـــــــدني

 .نسبياً وتقدمية بشكل كبير فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الإعلام والوصول إلى المعلومات

  م2010الدستور الكيني الصادر في 

  حرية التعبير  – 33المادة 

 : لكل شخص الحق في حرية التعبير ويشمل ذلك ما يلي .1

 حرية طلب واستقبال ونشر المعلومات أو الأفكار  .أ 

 حرية الإبداع الفني  .ب 

 الحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي  .ج 

 : لا يمتد الحق في حرية التعبير ليشمل ما يلي .2

 الدعاية للحرب  .أ 

 التحريض على العنف  .ب 
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 لحث على الكراهيةا  .ج 

 : مناصرة الكراهية التي  .د 

  تشــــــكل تحريضـــــــاً عرقيــــــاً أو تشـــــــويه سمعــــــة الآخـــــــرين أو التحــــــريض علـــــــى
 .إلحاق الأذى

  4( 27تكون مبنية على أي من أسس التمييز المحددة في المادة( 

عنـــــد ممارســـــة الحـــــق في حريـــــة التعبـــــير يتوجـــــب علـــــى كـــــل شـــــخص احـــــترام حقـــــوق .  3
  .وسمعة الآخرين

  

  حرية الإعلام -34المادة 

حريـــــــة واســـــــتقلال وســـــــائل الإعـــــــلام الإلكترونيـــــــة والمطبوعـــــــة وكافـــــــة أنـــــــواع وســـــــائل . 1
 33ولكنهــــا لا تمتــــد لتشــــمل التعبــــير المشــــار إليــــه في المــــادة  مكفولــــةالإعــــلام الأخــــرى 

)2.( 

 : لا يجوز للدولة أي مما يلي. 2

ـــــــــث أو . أ ـــــــــى أو التـــــــــدخل في أي شـــــــــخص يعمـــــــــل في ب ـــــــــة عل ممارســـــــــة الرقاب
 .إنتاج أو توزيع أي مطبوعات أو نشر المعلومات بأي طريقة كانت

معاقبـــــــة أي شـــــــخص بســـــــبب أي رأي أو وجهـــــــة نظـــــــر أو محتويـــــــات أي . ب
 .مواد تم بثها أو أي مطبوعات أو أي مواد منشورة

لوســــــــائل الإعـــــــــلام الســــــــمعية والبصـــــــــرية والإلكترونيــــــــة الحـــــــــق في حريــــــــة التأســـــــــيس . 3
 : حسب إجراءات الترخيص التي

تكـــــون ضـــــرورية لتنظـــــيم الموجـــــات الهوائيـــــة والأشـــــكال الأخـــــرى مـــــن توزيـــــع . أ
 .الإشارات

تكـــــــــــون مســـــــــــتقلة عـــــــــــن ســـــــــــيطرة الحكومـــــــــــة أو المصـــــــــــالح السياســـــــــــية أو . ب
 .المصالح التجارية

 : ينبغي على كافة وسائل الإعلام المملوكة للدولة. 4

ـــــات التحريريـــــة لل. أ مـــــواد أن تكـــــون حـــــرة في أن تقـــــرر بشـــــكل مســـــتقل المحتوي
 .التي تبثها أو أي اتصالات أخرى

 .أن تكون حيادية. ب
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أن تعطـــــــــــي فرصـــــــــــة عادلـــــــــــة لعـــــــــــرض وجهـــــــــــات النظـــــــــــر المتباينـــــــــــة والآراء . ج
 .المعارضة

علـــــــى مجلـــــــس النـــــــواب أن يســـــــن التشـــــــريعات الـــــــتي تـــــــنص علـــــــى تأســـــــيس وســـــــائل . 5
 : الإعلام التي تكون

ـــــة أو المصـــــــــــالح السياســـــــــــية أو الم. أ صـــــــــــالح مســـــــــــتقلة عـــــــــــن ســـــــــــيطرة الحكومــــــ
 .التجارية

 .أن تعكس مصالح كافة شرائح اتمع. ب

أن تضـــــــع معـــــــايير لوســـــــائل الإعـــــــلام وأن تـــــــنظم وتراقـــــــب الالتـــــــزام بتلـــــــك . ج
 .المعايير

ــــــة هــــــو دســــــتور  .56 ــــــين كافــــــة الدســــــاتير الحديث ــــــارة للمــــــديح مــــــن ب ــــــر إث ــــــة والأكث ــــــر شمولي ربمــــــا يكــــــون الدســــــتور الأكث
والــــذي يعطــــي تفاصــــيل حــــول حمايــــة الحــــق " ميثــــاق الحقــــوق"جنــــوب أفريقيــــا والــــذي يشــــتمل علــــى قســــم بعنــــوان 

في حريـــــة التعبـــــير بمـــــا في ذلـــــك حريـــــة المعلومـــــات كمـــــا انشـــــأ ذلـــــك الدســـــتور فقهـــــاً إيجابيـــــاً بشـــــكل خـــــاص وعلـــــى 
 .الأخص فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية

  م1996) ميثاق الحقوق(دستور جنوب أفريقيا   

  حرية التعبير  – 16المادة   

 : لكل شخص الحق في حرية التعبير، بما في ذلك .1

 حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى؛  - أ 

 حرية تلقي المعلومات أو الأفكار أو نشرها؛  -ب 

 حرية الإبداع الفني؛  - ج 

 .حرية التفكير الأكاديمي والبحث العلمي  -د 

  

 :ما يلي) 1(لا يتضمن الحق المنصوص عليه في الفقرة  .2

 الترويج للحرب؛ ؤ  .أ 

 القيام بعنف وشيك؛  التحريض على  .ب 

الحـــــــض علـــــــى الكراهيـــــــة القائمـــــــة علـــــــى العنصـــــــر، أو العـــــــرق أو النـــــــوع الاجتمـــــــاعي أو   .ج 
 . الدين، والتي تشكل تحريضاً على إلحاق الضرر
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م والــــــــذي تم تفســــــــيره كــــــــذلك بشــــــــكل 1982كمــــــــا كــــــــان الميثــــــــاق الكنــــــــدي للحقــــــــوق والحريــــــــات الصــــــــادر في  .57
قـــــوق الأقليـــــات في كنـــــدا ويشـــــمل علـــــى ضـــــمان مختصـــــر فقـــــط مـــــة في تحســـــين حمايـــــة حتقـــــدمي أحـــــد الوثـــــائق القيّ 

 للحق في حرية التعبير

  م 1982) ميثاق الحقوق والحريات(القانون الدستوري الكندي 

  الحريات الأساسية  –المادة الثانية 

 لكل فرد الحريات الأساسية التالية    

  حرية المعتقد والدين؛  ) ا

ــــير  ) ب ــــرأي والتعب ــــة الصــــحافة وغيرهــــا مــــن وســــائل حريــــة الفكــــر والإيمــــان وال ، بمــــا في ذلــــك حري
  الاتصال؛

  حرية التجمع السلمي؛ و  ) ج

  .حرية تكوين الجمعيات  ) د

ـــــا .58 ـــــوي النصـــــوص الدســـــتورية المؤقتـــــة الســـــارية المفعـــــول حاليـــــاً في ليبي ـــــث تحت ـــــى  44نتحـــــول إلى العـــــالم العـــــربي حي عل
اعتبارهـــــــا نصوصــــــــاً نموذجيـــــــة مــــــــن قبــــــــل  حمايـــــــات لحريــــــــة التعبـــــــير إلا أنــــــــه لا ينبغـــــــي إتبــــــــاع تلـــــــك النصــــــــوص ولا

القـــــــائمين علـــــــى صـــــــياغة الدســـــــتور الجديـــــــد لأن تلـــــــك النصـــــــوص محـــــــدودة للغايـــــــة مـــــــن منظـــــــور معـــــــايير حقـــــــوق 
تـــــــوفر أحكـــــــام . الإنســـــــان بمـــــــا في ذلـــــــك القـــــــانون الـــــــدولي الممثـــــــل بالعهـــــــد الـــــــدولي للحقـــــــوق المدنيـــــــة والسياســـــــية

لغمـــــــوض وتخفـــــــق في حمايـــــــة الحـــــــق في حريـــــــة التعبـــــــير النصـــــــوص المؤقتـــــــة في ليبيـــــــا ضـــــــمانات شـــــــديدة العموميـــــــة وا
 .بشكل شامل كما أا لا تحمي حرية المعلومات على الإطلاق

دســـــاتير بشـــــكل خـــــاص وهـــــي الدســـــاتير المغربيـــــة  ةمـــــن بـــــين الدســـــاتير العربيـــــة الأخـــــرى يمكـــــن الإشـــــارة إلى ثلاثـــــ .59
 .والعراقية والأردنية

ـــــذي جـــــرى في الأول مـــــن يوليـــــو  .60 د أكّـــــ.  دســـــتور جديـــــدصـــــوت الشـــــعب المغـــــربي لتبـــــنيّ م 2011في الاســـــتفتاء ال
تم  45).ب( 9م علــــــــى الحــــــــق في حريــــــــة التعبــــــــير في المــــــــادة 1996الدســــــــتور الســــــــابق الــــــــذي تم تبنيــــــــه في العــــــــام 

ـــــة 2011في الدســـــتور الصـــــادر في ) ب( 9تحســـــين المـــــادة  ـــــد مـــــن الأحكـــــام المتعلقـــــة بحري ـــــى العدي ـــــوت عل م واحت
ـــــــير والمعلومـــــــات كمـــــــا تحمـــــــي المـــــــادة ـــــــير بالصـــــــياغة 2011مـــــــن دســـــــتور العـــــــام  25 التعب ـــــــة التعب م الحـــــــق في حري

 :التالية

 .حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها

حريــــــة الإبـــــــداع والنشـــــــر والعـــــــرض في مجـــــــالات الإبـــــــداع الأدبي والفـــــــني والبحـــــــث العلمـــــــي والتقـــــــني 
 .مضمونة

حمايـــــــة حريــــــــة الصـــــــحافة ويشــــــــمل ذلــــــــك في المـــــــادة الثامنــــــــة والعشـــــــرون يــــــــنص الدســـــــتور المغــــــــربي كـــــــذلك علــــــــى  .61
علــــــى اســـــتقلالية الصــــــحافة إلا أنـــــه يمكــــــن فـــــرض قيــــــود علـــــى تلــــــك " ويشـــــجع"ضـــــمانات ضــــــد الرقابـــــة المســــــبقة 
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ـــــتي يمكـــــن فرضـــــها  19شـــــير منظمـــــة المـــــادة تُ ". بموجـــــب القـــــانون"الحقـــــوق  ـــــالقيود ال ـــــق ب ـــــنص المتعل إلى أن هـــــذا ال
وق المدنيـــــة والسياســـــية والـــــتي تشـــــترط أن تكـــــون القيـــــود مـــــن العهـــــد الـــــدولي للحقـــــ) 3( 19لا يتوافـــــق مـــــع المـــــادة 

علـــــــى الحـــــــق في حريـــــــة التعبـــــــير منصوصـــــــاً عليهـــــــا بالقـــــــانون وأن تكـــــــون لخدمـــــــة غايـــــــة مشـــــــروعة وأن تتوافـــــــق مـــــــع 
 .مبادئ الضرورة والتناسب

الصـــــــادر (والدســـــــتور الأردني ) م2005الصـــــــادر في (تعتـــــــبر الحمايـــــــات المنصـــــــوص عليهـــــــا في الدســـــــتور العراقـــــــي  .62
ـــــة الصـــــريحة) م1952في  ـــــوفير الحماي ـــــى . محـــــدودة جـــــداً في ت ـــــذكر أن الدســـــتور الأردني يشـــــدد عل مـــــن الجـــــدير بال

ينبغـــــــي عـــــــدم الاعتمـــــــاد علـــــــى تلـــــــك النصـــــــوص أو اعتبارهـــــــا  . العديـــــــد مـــــــن الخيـــــــارات لتقييـــــــد وســـــــائل الإعـــــــلام
 . نموذجية من قبل القائمين على صياغة الدستور الجديد اً كنصوص

  م2005ر في الدستور العراقي الصاد

  36المادة 

  :تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب

  .حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل: اولاً 

  .حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر: ثانياً 

  .حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون: ثالثاً 

  

  م1952الدستور الأردني الصادر في 

  ): 15(ادة الم

ــــــة    -1 ــــــالقول والكتاب ــــــه ب ــــــة عــــــن رأي ــــــرأي، ولكــــــل أردني أن يعــــــرب بحري ــــــة ال ــــــة حري تكفــــــل الدول
  . والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون

  . الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون   -2

  . انونلا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام الق   -3

يجـــــوز في حالـــــة إعـــــلان الأحكـــــام العرفيـــــة أو الطـــــوارئ أن يفـــــرض القـــــانون علـــــى الصـــــحف    -4
والنشـــــرات والمؤلفـــــات والإذاعـــــة رقابـــــة محـــــدودة في الأمـــــور الـــــتي تتصـــــل في الســـــلامة العامـــــة 

  . وأغراض الدفاع الوطني

  .ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف   -5

ســــــــات التركيــــــــة علــــــــى العديــــــــد مــــــــن المشــــــــاكل الخطــــــــيرة المتعلقــــــــة بحريــــــــة التعبــــــــير وحريــــــــة تحتــــــــوي القــــــــوانين والممار  .63
ــــــي التركــــــي تحظــــــر بشــــــكل مباشــــــر تحقــــــير  301مــــــن الجــــــدير بالــــــذكر أن المــــــادة . المعلومــــــات مــــــن القــــــانون الجزائ

يحمــــي الدســــتور التركــــي حريــــة التعبــــير مــــن خــــلال نصــــوص تفصــــيلية كمــــا أنــــه يحمــــي كــــذلك حريــــة . الأمــــة التركيــــة
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حافة وحريـــــــة المعلومـــــــات إلا أن ذلـــــــك الدســـــــتور يعتــــــــبر إشـــــــكالياً مـــــــن منظـــــــور حقـــــــوق الإنســـــــان الدوليــــــــة الصـــــــ
بــــالنظر إلى القائمــــة الواســــعة جــــداً مــــن المــــبررات الــــتي يمكــــن مــــن خلالهــــا فــــرض قيــــود علــــى تلــــك الحقــــوق بموجــــب 

 ".وحدة الدولة غير القابلة للتقسيم"وتشمل تلك المبررات ) 2( 26المادة 

  

  م1982التركي الصادر في الدستور 

  حرية التعبير ونشر الأفكار  – 26المادة 

لكـــــل شـــــخص الحـــــق في التعبـــــير عـــــن ونشـــــر أفكـــــاره وآرائـــــه مـــــن خـــــلال الحـــــديث أو بشـــــكل  .1
يشـــــــمل . كتـــــــابي أو مـــــــن خـــــــلال الصـــــــور أو الوســـــــائل الأخـــــــرى بشـــــــكل فـــــــردي أو جمـــــــاعي

مــــــن الســــــلطات  ذلــــــك الحــــــق الحريــــــة في اســــــتلام ونشــــــر المعلومــــــات والأفكــــــار بــــــدون تــــــدخل
لا يمنـــــع هـــــذا الـــــنص مـــــن إخضـــــاع وســـــائل البـــــث الإذاعيـــــة والتلفزيونيـــــة والســـــينمائية . الرسميـــــة

 .وما شاها لنظام إصدار التراخيص

ــــوطني والنظــــام العــــام والســــلامة  .2 ــــة الأمــــن ال ــــات لأغــــراض حماي ــــد ممارســــة هــــذه الحري يمكــــن تقيي
ة غــــــير القابلــــــة للتقســــــيم في العامـــــة والخصــــــائص الأساســــــية للجمهوريــــــة وحمايــــــة وحـــــدة الدولــــــ

إطـــــــار الإقلـــــــيم والأمـــــــة ومنـــــــع الجـــــــرائم ومعاقبـــــــة مرتكبيهـــــــا والاحتفـــــــاظ بالمعلومـــــــات المصـــــــنفة 
للآخـــــرين أو  ســـــريّةقانونـــــاً كأســـــرار للدولـــــة وحمايـــــة سمعـــــة وحقـــــوق والحيـــــاة الخاصـــــة والحيـــــاة الأ

ــــة حســـــــبما نــــــص عليــــــه القــــــانون أو ضـــــــمان عمــــــل القضــــــاء بالشـــــــكل  حمايــــــة الأســــــرار المهنيــ
 .السليم

ينبغـــــــي أن يحــــــــدد القــــــــانون إجـــــــراءات وشــــــــروط وخطــــــــوات ممارســـــــة الحــــــــق في حريــــــــة التعبــــــــير  .3
 .ونشر الأفكار

 

م مـــــــثلاً نموذجيــــــــاً لحمايـــــــة حريــــــــة التعبـــــــير والحــــــــق في 2000في أوروبـــــــا يقـــــــدم دســــــــتور فنلنـــــــدا الصــــــــادر في عـــــــام  .64
أكثــــــر تفصــــــيلاً الحصــــــول علــــــى المعلومــــــات في نفــــــس الــــــنص كمــــــا يــــــنص علــــــى ضــــــرورة وجــــــود نصــــــوص قانونيــــــة 

 . لتنفيذ هذه الحقوق

  م 2000دستور فنلندا الصادر في عام 

  حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات  – 12المادة 

لكــــل شــــخص الحــــق في حريــــة التعبــــير وتشــــمل حريــــة التعبــــير الحــــق في التعبــــير عــــن ونشــــر واســــتلام 
ينبغـــــــي أن تـــــــنص . جهـــــــة المعلومـــــــات والأفكـــــــار والاتصـــــــالات بـــــــدون منـــــــع مســـــــبق مـــــــن قبـــــــل أي

يمكــــــن أن تــــــنص . القــــــوانين علــــــى أحكــــــام أكثــــــر تفصــــــيلاً حــــــول ممارســــــة الحــــــق في حريــــــة التعبــــــير
ــــــبر ضــــــرورية لحمايــــــة الأطفــــــال ــــــبر تُ . القــــــوانين علــــــى القيــــــود المتعلقــــــة بــــــالبرامج المصــــــورة الــــــتي تعت عت
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لأســـــباب  الوثـــــائق والتســـــجيلات في حـــــوزة الجمهـــــور أـــــا عامـــــة مـــــالم يكـــــن نشـــــرها مقيـــــداً بقـــــانون
  .يحق لكل شخص الوصول إلى الوثائق والتسجيلات العامة. ملحة

بعــــد الحــــرب البــــاردة تبنــــت العديــــد مــــن الــــدول الشــــيوعية الســــابقة دســــاتير تشــــير بشــــكل رسمــــي إلى حريــــة التعبــــير  .65
 .وحرية المعلومات كحقوق محمية

  م1991دستور سلوفينيا الصادر في 

  حرية التعبير  – 39المادة 

 عـــــن الأفكـــــار وحريـــــة الحـــــديث والظهـــــور العـــــام والصـــــحافة والأشـــــكال الأخـــــرى مـــــن حريـــــة التعبـــــير
ـــــــــة ـــــــــير العـــــــــام مكفول يمكـــــــــن لأي شـــــــــخص أن يقـــــــــوم بجمـــــــــع واســـــــــتلام ونشـــــــــر . الاتصـــــــــال والتعب

  . المعلومات والأفكار بحرية

باســــتثناء الحــــالات الـــــتي يــــنص عليهـــــا القــــانون لكــــل شـــــخص الحــــق في الحصـــــول علــــى المعلومـــــات 
  .عامة التي يكون له فيها مصلحة قانونية مثبتة بموجب القانونذات الطبيعة ال

ـــة في المكســــــيك وكولومبيــــــا حمايــــــات معــــــززة لكــــــل مــــــن حريــــــة التعبــــــير  يتــــــينكالأمير مــــــن  .66 ـــ تشــــــمل الدســــــاتير الحديث
 .وحرية المعلومات

  م2005دستور المكسيك الصادر في 

   6المادة 

إلا عنــــــدما تمثــــــل هجومــــــاً علــــــى الأخــــــلاق لا ينبغــــــي تقييــــــد حريــــــة الحــــــديث لا قضــــــائياً ولا إداريــــــاً 
ينبغــــــي إنفــــــاذ . العامــــــة أو الحقــــــوق الفرديــــــة أو عنــــــدما تــــــؤدي إلى جريمــــــة أو إقــــــلاق النظــــــام العــــــام

  .الحق في المعلومات من قبل الدولة

  

  م 1991دستور كولومبيا الصادر في 

   20المادة 

المعلومــــــات الصــــــحيحة لكــــــل فــــــرد الحــــــق في حريــــــة التعبــــــير ونشــــــر أفكــــــاره وآرائــــــه ونقــــــل واســــــتلام 
  .والحيادية وإنشاء وسائل الإعلام الجماهيرية

وســــــائل الإعــــــلام الجماهيريــــــة حــــــرة وعليهــــــا مســــــئولية اجتماعيــــــة كمــــــا أن الحــــــق في التصــــــحيح في 
  .ظل الظروف العادلة مكفول ولن يكون هناك أي رقابة

ة لحريــــــة المعلومــــــات إلا أن بالانتقــــــال إلى آســــــيا وبــــــالرغم مــــــن أن الدســــــتور الهنــــــدي لا يــــــنص علــــــى حمايــــــة صــــــريح .67
المحكمــــــة العليــــــا في الهنــــــد قــــــد اعتــــــبرت أن الوصــــــول إلى المعلومــــــات الــــــتي تحــــــتفظ ــــــا الجهــــــات العامــــــة هــــــو حــــــق 

 46.متضمن في الحماية التي يوفرها الدستور لحرية الحديث والتعبير
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  م1950الدستور الهندي الصادر في 

   19المادة 

 : لكافة المواطنين الحق فيما يلي .1

 ية الحديث والتعبيرحر   . أ

 .م حرية التعبير وحرية الصحافة وكذلك حرية المعلومات2007يحمي الدستور التايلندي الصادر في  .68

  م2007الدستور التايلندي الصادر في 

  حرية التعبير الفردي والصحافة – 45المادة 

شــــر والتعبــــير يتمتــــع الشــــخص بالحريــــة في التعبــــير عــــن رأيــــه وإلقــــاء الخطــــب والكتابــــة والطباعــــة والن
  .بأي وسيلة أخرى

لا ينبغــــي فــــرض أي قيــــود علــــى هــــذه الحريــــة المــــذكورة في الفقــــرة الأولى مــــالم يكــــن ذلــــك بموجــــب 
قــــانون يصــــدر بشــــكل خــــاص لغــــرض الحفــــاظ علــــى أمــــن الدولــــة وحمايــــة حقــــوق وحريــــات وكرامــــة 

لعــــــام والحقــــــوق الخاصــــــة للأشــــــخاص الآخــــــرين والحفــــــاظ علــــــى النظــــــام ا ســــــريّةوسمعــــــة والحقــــــوق الأ
  .أو الأخلاق الحميدة أو منع أو إيقاف التدهور في تفكير أو صحة الجمهور

  الحق في المعلومات  – 56المادة 

ــــــتي في حــــــوزة الجهــــــات  ــــــى المعلومــــــات العامــــــة ال يحــــــق لكــــــل شــــــخص أن يســــــتقبل وأن يحصــــــل عل
الحكوميــــــة أو ســــــلطات الدولــــــة أو الشــــــركات المملوكــــــة للدولــــــة أو الســــــلطات المحليــــــة مــــــالم يكـــــــن 
ــــــة أو الســــــلامة العامــــــة أو المصــــــالح  الإفصــــــاح عــــــن تلــــــك المعلومــــــات ســــــيلحق الضــــــرر بــــــأمن الدول
المحميـــــة للأشـــــخاص الآخــــــرين أو البيانـــــات الشخصــــــية التابعـــــة لأشـــــخاص آخــــــرين حســـــبما نــــــص 

  .عليه القانون
    



 

ARTICLE 19 – Free Word Centre, 60 Farringdon Rd, London EC1R 3GA – www.article19.org – +44 20 7324 2500 
 37 

نطاق وحدود حرية التعبير وحرية 
  المعلومات 

  

  نطاق حرية التعبير وحرية المعلومات 
لقســــم إلى بعــــض الجوانــــب الهامــــة المتعلقــــة بــــالحق في حريــــة التعبــــير وحريــــة المعلومــــات والــــتي ســـــيكون شــــير هــــذا ايُ  .69

 .أن يأخذوها بعين الاعتبار عند صياغة الدستور الجديد للدولة لجنة صياغة الدستورلزاماً على أعضاء 

فــــــة البشــــــر ولــــــيس أولاً حريــــــة التعبــــــير وحريــــــة المعلومــــــات تعتــــــبر مــــــن حقــــــوق الإنســــــان ولــــــذلك فهــــــي حقــــــوق لكا .70
ــــــدولي تنطبــــــق المــــــادة . فقــــــط المــــــواطنين لكــــــل (مــــــن الإعــــــلان العــــــالمي لحقــــــوق الإنســــــان  19بموجــــــب القــــــانون ال

مــــــن العهــــــد الــــــدولي للحقــــــوق المدنيــــــة والسياســــــية علــــــى  19والمــــــادة ) شــــــخص الحــــــق في حريــــــة الــــــرأي والتعبــــــير
للحقـــــــوق المدنيـــــــة والسياســـــــية مـــــــن العهـــــــد الـــــــدولي  2وبالإضـــــــافة إلى ذلـــــــك تشـــــــترط المـــــــادة . جميـــــــع الأشـــــــخاص

ــــــى الــــــدول أن تضــــــمن احــــــترام الحقــــــوق المكفولــــــة مــــــن جانــــــب الدولــــــة لكافــــــة الأشــــــخاص  الــــــواقعين ضــــــمن "عل
ــــز علــــى أســــاس " إقليمهــــا والخاضــــعين لاختصاصــــها القضــــائي ــــك عــــدم التميي ــــوع بمــــا في ذل ــــز مــــن أي ن ــــدون تميي ب

هـــــد الـــــدولي للحقـــــوق المدنيـــــة والسياســـــية بمـــــا في ولـــــذلك فـــــإن الحقـــــوق المتضـــــمنة في الع. المنشـــــأ والجنســـــية الوطنيـــــة
ـــــة في المـــــادة  ـــــى كافـــــة الأشـــــخاص الـــــذين يتواجـــــدون  19ذلـــــك الحقـــــوق المكفول ـــــاً تنطبـــــق عل ـــــيم  مادي في إطـــــار إقل

مـــــثلاً علـــــى ســـــفينة تملكهـــــا الدولـــــة أو (الدولـــــة وكـــــذلك علـــــى الأشـــــخاص الـــــواقعين تحـــــت اختصاصـــــها القضـــــائي 
 ).الفعلية للدولة بالرغم من أا غير تابعة للدولةيتواجدون على أرض تقع تحت السيطرة 

ـــــــير  .71 ـــــــاق الآراء وكـــــــذلك الحـــــــق في التعب ثانيـــــــاً يحمـــــــي القـــــــانون الـــــــدولي ومعظـــــــم الدســـــــاتير في العـــــــالم الحـــــــق في اعتن
ـــــاق الآراء هـــــو . بشـــــكل عـــــام ـــــة المعلومـــــات فـــــإن الحـــــق في اعتن ـــــير وحري ـــــة التعب بشـــــكل مختلـــــف عـــــن الحـــــق في حري

ـــــه مـــــن غـــــير المشـــــروع للدولـــــة أن تحـــــاول إمـــــا منـــــع  حـــــق مطلـــــق بموجـــــب القـــــانون الـــــدولي آخـــــذين في الاعتبـــــار أن
مــــــن العهــــــد الــــــدولي للحقــــــوق  19تحمــــــي المــــــادة . بعــــــض الآراء المعينــــــة أو إجبــــــار الأفــــــراد علــــــى تبــــــني آراء معينــــــة
 : للجنة حقوق الإنسان على ما يلي 34المدنية والسياسية كافة أشكال الرأي وينص التعليق العام رقم 

ــــــى هــــــذا الحــــــق. 9 ــــــود عل ــــــأي اســــــتثناءات أو قي ــــــرأي لتشــــــمل . لا يســــــمع العهــــــد ب ــــــة ال ــــــد حري تمت
ـــــرأي مـــــتى مـــــا أراد الشـــــخص ولأي ســـــبب أراد لا يمكـــــن إخضـــــاع أي شـــــخص . الحـــــق في تغيـــــير ال

ــــل أي مــــن حقوقــــه بموجــــب العهــــد علــــى أســــاس آرائــــه الفعليــــة أو المفترضــــة كافــــة أشــــكال . لتعطي
ء ذات الطبيعــــــة السياســــــية أو العلميــــــة أو التاريخيــــــة أو الأخلاقيــــــة الــــــرأي محميــــــة بمــــــا في ذلــــــك الآرا

تشــــــكل  47.أن يــــــتم تجــــــريم الشــــــخص لاعتناقــــــه أي رأي 1لا ينبغــــــي بموجــــــب الفقــــــرة . أو الدينيــــــة
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مضــــــــايقة أو ديــــــــد أو وصــــــــم أي شــــــــخص بالعـــــــــار بمــــــــا في ذلــــــــك الاعتقــــــــال أو الاحتجـــــــــاز أو 
  1.48الفقرة  19للمادة  المحاكمة أو تعطيل الآراء التي يعتنقوا مخالفة

ـــــن الأفعــــــال لإجبــــــار شــــــخص مــــــا علــــــى اعتنــــــاق أو عــــــدم اعتنــــــاق أي ظــــــيح. 10 ر أي شــــــكل مـ
ـــــة التعبـــــير عـــــن رأي الشـــــخص بالضـــــرورة الحريـــــة في عـــــدم التعبـــــير عـــــن  49.رأي معـــــين تشـــــمل حري

  .الرأي

ـــــير واســـــع جـــــداً ويمتـــــد ليشـــــمل كـــــل شـــــيء يســـــتهدف إيصـــــال المعـــــنى  .72 . المنشـــــودثالثـــــاً نطـــــاق الحـــــق في حريـــــة التعب
ــــة والسياســــية إلى  19تشــــير المــــادة  ". المعلومــــات والأفكــــار مــــن كافــــة الأنــــواع"مــــن العهــــد الــــدولي للحقــــوق المدني

قـــــررت المحكمــــــة الأوروبيــــــة لحقــــــوق الإنســــــان في أحــــــد أولى قضـــــاياها المشــــــهورة أن المــــــواد الــــــتي اعتــــــبرت مــــــن قبــــــل 
 : التعبير حيث أشارت المحكمة إلى ما يلي المحاكم الوطنية أا مواد فاحشة هي محمية بالحق في حرية

ــــير أحــــد الأســــس الضــــرورية في اتمــــع وأحــــد الشــــروط الأساســــية لتطــــور ونمــــو   تشــــكل حريــــة التعب
المعلومـــــات "فــــإن حريــــة التعبـــــير لا تنطبــــق فقـــــط علــــى ] القيــــود المشـــــروعة[بحســـــب . كــــل شــــخص

ــــة أو غــــير هامــــة وإنمــــ" أو الأفكــــار ــــتي تعتــــبر غــــير مؤذي ــــة التعبــــير كــــذلك الملائمــــة أو ال ا تنطبــــق حري
علـــــى المعلومـــــات والأفكـــــار الــــــتي تـــــؤذي أو تصـــــدم أو تـــــزعج الدولــــــة أو أي قطـــــاع مـــــن الســــــكان 
علــــى ســــبيل المثــــال المطالبــــة بالتعدديــــة والتســــامح والانفتــــاح العقلــــي الــــتي بــــدوا لــــن يكــــون هنــــاك 

  50".مجتمع ديمقراطي"

ــــــدولي ومعظــــــم الأنظمــــــة الدســــــعــــــرّ رابعــــــاً يُ  .73 ــــــة التعبــــــير ف القــــــانون ال ــــــالحق في حري ــــــير المشــــــمولة ب تورية وســــــائل التعب
حريـــــة طلـــــب واســـــتقبال ونشـــــر المعلومـــــات والأفكـــــار مـــــن  " 19تغطـــــي المـــــادة . وحريـــــة المعلومـــــات بشـــــكل واســـــع

بغـــــض النظـــــر عـــــن الحـــــدود إمـــــا شـــــفهياً أو كتابيـــــاً أو بشـــــكل مطبـــــوع أو علـــــى هيئـــــة فنيـــــة أو مـــــن كافـــــة الأنـــــواع 
دت لجنـــــــة حقـــــــوق الإنســـــــان أكّـــــــ). التأكيـــــــد مضـــــــاف" (تيـــــــار الشـــــــخصخـــــــلال أي وســـــــيلة أخـــــــرى حســـــــب اخ

 : مؤخراً أن هذه العبارات تتطلب تفسيراً واسعاً جداً وقد أشارت إلى ما يلي

مــــــن الــــــدول الأطــــــراف أن تضــــــمن الحــــــق في حريــــــة التعبــــــير بمــــــا في ذلــــــك  2تتطلــــــب الفقــــــرة . 11
واع بغـــــــض النظـــــــر عـــــــن الحـــــــق في طلـــــــب واســـــــتلام ونشـــــــر المعلومـــــــات والأفكـــــــار مـــــــن كافـــــــة الأنـــــــ

يشـــــمل ذلـــــك الحـــــق التعبـــــير عـــــن واســـــتلام المراســـــلات مـــــن أي شـــــكل كانـــــت حـــــول أي . الحـــــدود
 20.51والمـــــــادة  3الفقـــــــرة  19أفكـــــــار أو آراء يمكـــــــن نقلهـــــــا للآخـــــــرين بحســـــــب أحكـــــــام المـــــــادة 

 54والتعليــــــق علــــــى الشــــــؤون العامــــــة 53والتعليــــــق الشخصــــــي 52ويشــــــمل ذلــــــك الخطــــــاب السياســــــي
  59والتــــــدريس 58والتعبــــــير الثقــــــافي والفــــــني 57والصــــــحافة 56وق الإنســــــانومناقشــــــة حقــــــ 55والنقــــــاش

كمــــــا يمكــــــن أن يشــــــمل ذلــــــك أيضــــــاً الإعلانــــــات التجاريــــــة ويشــــــمل نطــــــاق   60الخطــــــاب الــــــدينيو 
ــــير الــــذي يمكــــن أن يُ  2الفقــــرة  ــــير مــــؤذي بشــــكل كبــــيرحــــتى التعب ــــبر أنــــه تعب ــــالرغم مــــن أنــــه  61عت ب

  .20والمادة  3الفقرة  19يمكن تقييد ذلك التعبير بموجب أحكام المادة 

كافـــــة أشـــــكال التعبـــــير ووســـــائل التعبـــــير وتشـــــمل تلـــــك الأشـــــكال الحـــــديث   2تحمـــــي الفقـــــرة . 12
ــــة ــــل الصــــور والقطــــع الفني تشــــمل وســــائل  62.والكتابــــة ولغــــة الإشــــارة والتعبــــيرات غــــير الشــــفهية مث
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ــــــــل مـــــــــن الكتـــــــــب والصـــــــــحف واللبـــــــــاس  65والملصـــــــــقات واللوحـــــــــات 64والمنشـــــــــورات 63التعبـــــــــير كـ
ويشـــــمل ذلـــــك كافـــــة الأشـــــكال الســـــمعية والبصـــــرية وكـــــذلك الإلكترونيـــــة  66.ض القانونيـــــةوالعـــــرائ

  67.والإنترنت المستخدمة في التعبير

  

  القيود المسموح بها على حرية التعبير وحرية المعلومات 

عتــــــبر الحــــــق في حريـــــة التعبــــــير وحريــــــة المعلومـــــات حقــــــاً أساســــــياً مـــــن حقــــــوق الإنســــــان إلا أنـــــه لــــــيس مــــــن بينمـــــا يُ  .74
ــــــــق حيــــــــث نشــــــــير إلى المــــــــادة الح مــــــــن العهــــــــد الــــــــدولي للحقــــــــوق المدنيــــــــة ) 3( 19قــــــــوق المكفولــــــــة بشــــــــكل مطل

 :والسياسية تسمح بفرض قيود على ذلك الحق بالصياغة التالية

مــــــــــن هــــــــــذه المــــــــــادة واجبــــــــــات  2تســــــــــتتبع ممارســــــــــة الحقــــــــــوق المنصــــــــــوص عليهــــــــــا في الفقــــــــــرة . 3
ــــــو . ومســــــئوليات خاصــــــة ــــــبعض القي ــــــك يجــــــوز إخضــــــاعها ل ــــــى ذل د ولكــــــن شــــــريطة أن تكــــــون وعل

  :ةمحددة بنص القانون وأن تكون ضروري

  لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،) أ(

  .لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة) ب(

ولــــــذلك فــــــإن القيــــــود علــــــى الحــــــق في حريــــــة التعبــــــير وحريــــــة المعلومــــــات ينبغــــــي أن تكــــــون مفصــــــلة بشــــــكل ضــــــيق  .75
مـــــن أجـــــل تحديـــــد فيمـــــا إذا كـــــان القيـــــد الـــــذي يفـــــرض علـــــى ذلـــــك . يـــــق وأن لا تعـــــرض ذلـــــك الحـــــق للخطـــــرودق

مــــــن العهــــــد الــــــدولي ) 3( 19الحــــــق قيــــــداً ضــــــيقاً بمــــــا يكفــــــي ينبغــــــي تطبيــــــق المعــــــايير الــــــتي نصــــــت عليهــــــا المــــــادة 
ـــــة والسياســـــية ـــــير أو حريـــــة المعل. للحقـــــوق المدني ـــــة التعب ومـــــات كمـــــا ينبغـــــي أن تكـــــون أي قيـــــود تفـــــرض علـــــى حري

أولاً أن تكــــــــون منصوصــــــــاً عليهــــــــا بالقــــــــانون وثانيــــــــاً أن تكــــــــون تســــــــتهدف غايــــــــة مشــــــــروعة مثــــــــل احــــــــترام : يلــــــــي
حقــــــوق أو سمعــــــة الآخــــــرين أو حمايــــــة الأمــــــن القــــــومي أو النظــــــام العــــــام أو الصــــــحة والأخــــــلاق العامــــــة وثالثــــــاً أن 

 68.تكون ضرورية لتحقيق مصلحة مشروعة وأن تجتاز اختبار التناسبية

المهــــــــم أن نلاحــــــــظ أن هــــــــذا الاختبــــــــار نفســــــــه متضــــــــمن في كافــــــــة المعاهــــــــدات الإقليميــــــــة المتعلقــــــــة بحقــــــــوق مــــــــن  .76
 70.ويتم تطبيقه من قبل الجهات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان 69الإنسان

  

  

  

  عليه بالقانون اً منصوص

لمعلومــــــات منصوصــــــاً عليهــــــا أن تكــــــون أي قيــــــود علــــــى الحــــــق في حريــــــة التعبــــــير وحريــــــة ا) 3( 19تشــــــترط المــــــادة  .77
ـــــاً لأنـــــه ومـــــن أجـــــل  ـــــتم في القـــــانون ويتطلـــــب ذلـــــك تقييمـــــاً معياري أن يـــــتم تصـــــنيف القـــــانون كمعيـــــار ينبغـــــي أن ت

ـــــــذلك فمـــــــن غـــــــير 71.صـــــــياغة القـــــــانون بالدقـــــــة الكافيـــــــة لتمكـــــــين الفـــــــرد مـــــــن تنظـــــــيم ســـــــلوكه بموجـــــــب ذلـــــــك ول
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ــــــى حريــــــة التعبــــــير وحريــــــة وضــــــع قيــــــود غامضــــــة أو واســــــعة بشــــــكل ك) 3( 19المســــــموح بموجــــــب المــــــادة  بــــــير عل
 .المعلومات والتي لا تحدد بشكل دقيق نطاق تلك القيود

فإنـــــه لا يمكـــــن لأي قـــــانون أن ) 3( 19كـــــذلك علـــــى أنـــــه لأغـــــراض المـــــادة   34كمـــــا يـــــنص التعليـــــق العـــــام رقـــــم  .78
 72.يعطــــي ســــلطة تقــــدير مطلقــــة مــــن أجــــل تقييــــد حريــــة التعبــــير إلى أولئــــك  المســــئولين عــــن تنفيــــذ ذلــــك القــــانون

ينبغــــي أن تعطــــي القـــــوانين إرشــــادات كافيــــة إلى أولئـــــك المســــئولين عــــن تنفيـــــذ تلــــك القــــوانين مـــــن أجــــل تمكيـــــنهم 
ــــدها ــــتي لا ينبغــــي تقيي ــــواع التعبــــير ال ــــير الــــتي يمكــــن تقييــــدها بشــــكل ســــليم وأن إن اشــــتراط . مــــن معرفــــة أنــــواع التعب

ـــــ ـــــق هـــــذا الغـــــرض هـــــو اشـــــتراط ي ـــــق مـــــع اشـــــتراطات أن يكـــــون القـــــانون دقيقـــــاً بمـــــا يكفـــــي لتحقي رتبط بشـــــكل وثي
فــــــرض القيــــــود علــــــى حريــــــة التعبــــــير فقــــــط لأغــــــراض مشــــــروعة الضــــــرورة والتناســــــبية وهــــــو يهــــــدف إلى ضــــــمان أن تُ 

 .من فرصة التلاعب ذه القيود وتطبيقها لأغراض أخرى وأن يتم الحدّ 

تـــــنص مـــــثلاً تســـــمح كافـــــة الـــــدول في منطقـــــة الشـــــرق الأوســـــط فقـــــط بـــــالقيود الـــــتي يـــــنص عليهـــــا القـــــانون حيـــــث  .79
 :من الدستور اللبناني على ما يلي 13المادة 

حريــــة إبــــداء الــــرأي قــــولاً وكتابــــة وحريــــة الطباعــــة وحريــــة الاجتمــــاع وحريــــة تــــأليف الجمعيــــات كلهــــا 
 .مكفولة ضمن دائرة القانون

 يعــــــني الجــــــزء المتعلــــــق باشــــــتراط أن يكــــــون القيــــــد منصوصــــــاً عليــــــه بالقــــــانون في الاختبــــــار أن لا تمــــــنح القــــــوانين .80
للســـــلطات صــــــلاحيات تقديريــــــة واســــــعة لتقييــــــد حريــــــة التعبــــــير لأن ذلــــــك ســــــيقوض أحــــــد الأهــــــداف الرئيســــــية 

ت لجنـــــة حقـــــوق الإنســـــان بـــــالأمم المتحـــــدة بشـــــكل متكـــــرر عـــــن مخاوفهـــــا مـــــن سمـــــاح لـــــوائح عـــــبرّ . لتلـــــك القيـــــود
ة عـــــــن ت اللجنـــــــم عـــــــبرّ 2000وســـــــائل الإعـــــــلام بســـــــلطة تقـــــــدير رسميـــــــة كبـــــــيرة فعلـــــــى ســـــــبيل المثـــــــال في العـــــــام 

مهــــام هيئــــة الاتصــــالات الوطنيــــة التابعــــة لــــوزارة العــــدل الــــتي لهــــا صــــلاحيات تقديريــــة كاملــــة في "مخاوفهــــا حــــول 
ت المحــــــاكم الوطنيــــــة كمــــــا عــــــبرّ   73".مــــــنح أو رفــــــض مــــــنح التراخــــــيص لمؤسســــــات البــــــث الإذاعــــــي والتلفزيــــــوني

 74.عن نفس المخاوف

  

  الغاية المشروعة

ـــــــدخل في الحـــــــق في ح .81 ـــــــة مشـــــــروعة محميـــــــة حســـــــب القائمـــــــة ينبغـــــــي أن يكـــــــون أي ت ـــــــير يســـــــتهدف غاي ـــــــة التعب ري
إن . مــــــــــن العهــــــــــد الــــــــــدولي للحقــــــــــوق المدنيــــــــــة والسياســــــــــية) ب(و ) أ) (3( 19الشــــــــــاملة المتضــــــــــمنة في المــــــــــادة 

الغايــــات المشــــروعة هــــي تلـــــك الغايــــات الــــتي تحمـــــي حقــــوق الإنســــان التابعــــة للآخـــــرين أو تحمــــي الأمــــن القـــــومي 
صـــــحة والأخــــلاق العامـــــة ولـــــذلك فســـــيكون مـــــن غــــير المســـــموح بـــــه فـــــرض أي قيـــــود أو النظــــام العـــــام أو تحمـــــي ال

علـــــــى التعبـــــــير أو المعلومـــــــات فقـــــــط بســـــــبب أـــــــا تنتقـــــــد الحكومـــــــة أو النظـــــــام السياســـــــي أو الاجتمـــــــاعي الـــــــذي 
كمــــا أنــــه مــــن غــــير المســــموح بــــه أن يــــتم الســــعي لتحقيــــق تلــــك الأهــــداف غــــير المشــــروعة مــــن  75.ترعــــاه الحكومــــة

عنـــــدما تقـــــوم أي دولـــــة بتقييـــــد حريـــــة التعبـــــير فـــــإن . وإخـــــراج المـــــادة عـــــن ســـــياقها) 3( 19لمـــــادة خـــــلال التـــــذرع با
العــــبء يقــــع علــــى تلــــك الدولــــة بــــأن تثبــــت أن هنــــاك صــــلة مباشــــرة ووثيقــــة بــــين التعبــــير والأســــاس المشــــروع الــــذي 

 .أوجب فرض ذلك القيد
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ـــــد صـــــياغة وتطبيـــــق القـــــوانين كـــــذلك أنـــــه ينبغـــــي بـــــذل العنايـــــة القصـــــو   34كمـــــا يشـــــير التعليـــــق العـــــام رقـــــم  .82 ى عن
ــــــة الأمــــــن القــــــومي ســــــواءً أكانــــــت تحــــــت مســــــميات قــــــوانين الخيانــــــة أو  ــــــة التعبــــــير لأغــــــراض حماي ــــــتي تقيــــــد حري ال
قــــــوانين الأســــــرار الرسميــــــة أو قــــــوانين مكافحــــــة إثــــــارة الفتنــــــة والــــــتي ينبغــــــي أن تتوافــــــق مــــــع المتطلبــــــات الصــــــارمة في 

إرشـــــادات إضــــــافية حـــــول القـــــوانين الـــــتي تقيـــــد التعبـــــير لغــــــرض  34يعطـــــي التعليـــــق العـــــام رقـــــم ). 3( 19المـــــادة 
ــــادئ لا يــــتم  ــــة علــــى مب ــــد  اســــتقائهاحمايــــة الأخــــلاق حيــــث ينبغــــي أن تكــــون تلــــك الأغــــراض مبني فقــــط مــــن تقلي

ولـــــذلك ســـــيكون مـــــن 76.واحـــــد وإنمـــــا ينبغـــــي أن تفُهـــــم علـــــى ضـــــوء عالميـــــة حقـــــوق الإنســـــان ومبـــــدأ عـــــدم التمييـــــز
لوجهـــــة نظـــــر  تفضـــــيلق المدنيـــــة والسياســـــية علـــــى ســـــبيل المثـــــال أن يـــــتم إعطـــــاء المخـــــالف للعهـــــد الـــــدولي للحقـــــو 

 .دينية أو تاريخية معينة

في ســـــــــياق الأمــــــــــن القـــــــــومي تعُتــــــــــبر مبـــــــــادئ جوهانســــــــــبرج للأمـــــــــن القــــــــــومي وحريـــــــــة التعبــــــــــير والحصـــــــــول علــــــــــى  .83
ــــــادئ جوهانســــــبرج( 77المعلومــــــات ــــــل م) مب ــــــتي تم إعــــــدادها مــــــن قب نظمــــــة وهــــــي مجموعــــــة مــــــن المعــــــايير الدوليــــــة ال

وخـــــبراء دوليـــــين في مجـــــال حريـــــة التعبـــــير أـــــا مبـــــادئ توجيهيـــــة حـــــول القيـــــود الـــــتي يمكـــــن فرضـــــها علـــــى  19المـــــادة 
ـــــة الأمـــــن القـــــومي ـــــير مـــــن أجـــــل حماي ـــــة التعب ـــــى أن القيـــــود . حري ـــــادئ جوهانســـــبرج عل ـــــاني مـــــن مب ـــــدأ الث ـــــنص المب ي

ـــير مشـــــــروعة مـــــــالم يكـــــــن غرضـــــــه ا الحقيقـــــــي وتأثيرهـــــــا يهـــــــدف المـــــــراد تبريرهـــــــا بمـــــــبررات الأمـــــــن القـــــــومي تكـــــــون غــــ
ــــرد  لحمايــــة وجــــود البلــــد أو ســــلامة أراضــــيه ضــــد اســــتخدام القــــوة أو التهديــــد باســــتخدام القــــوة أو قــــدرا علــــى ال

لا يمكــــــــن أن يكــــــــون القيــــــــد ذريعــــــــة لحمايــــــــة الحكومــــــــة مــــــــن . علــــــــى اســــــــتخدام القــــــــوة أو التهديــــــــد باســــــــتخدامها
مـــــات حـــــول عمـــــل المؤسســـــات العامـــــة أو للـــــدفاع عـــــن الإحـــــراج أو فضـــــح الممارســـــات الخاطئـــــة أو لإخفـــــاء المعلو 

ــــــدأ . فكــــــر معــــــين ــــــه لا يمكــــــن معاقبــــــة الشــــــخص تحــــــت مــــــبررات الأمــــــن القــــــومي بســــــبب   15يــــــنص المب علــــــى أن
إذا لم يـــــؤدي ذلـــــك الكشـــــف إلى إلحـــــاق ضـــــرر فعلـــــي وأنـــــه مـــــن غـــــير المحتمـــــل أن ) 1: (كشـــــفه عـــــن معلومـــــات

أن المصــــــلحة العامــــــة في معرفــــــة المعلومــــــات ) 2(ومي يلحــــــق ضــــــرراً فعليــــــاً بمصــــــلحة مشــــــروعة تتعلــــــق بــــــالأمن القــــــ
 .تفوق على الضرر الحاصل بسبب الكشف عن المعلومات

  

  الضرورة

ـــــــدول الأطـــــــراف في العهـــــــد الـــــــدولي للحقـــــــوق المدنيـــــــة والسياســـــــية مُ  .84 لزمـــــــة بـــــــأن تضـــــــمن أن تكـــــــون القيـــــــود إن ال
الاختبــــــار هــــــو العنصــــــر الأكثــــــر إن هــــــذا الجــــــزء مــــــن . المشــــــروعة علــــــى الحــــــق في حريــــــة التعبــــــير ضــــــرورية ومناســــــبة

. حســــــماً وهــــــو الأســــــاس الــــــذي تتخــــــذ بموجبــــــه القــــــرارات في الغالبيــــــة العظمــــــى مــــــن القضــــــايا الدوليــــــة والوطنيــــــة
تقتضــــي الضـــــرورة أن يكـــــون هنـــــاك حاجـــــة اجتماعيـــــة ملحـــــة لفــــرض ذلـــــك القيـــــد ويتوجـــــب علـــــى الطـــــرف الـــــذي 

تقتضـــــي التناســــــبية أن . والمصـــــلحة المحميـــــة يفـــــرض القيـــــد أن يثبـــــت أن هنـــــاك صــــــلة مباشـــــرة وفوريـــــة بـــــين التعبــــــير
يكــــــون القيــــــد علـــــــى حريــــــة التعبــــــير غـــــــير واســــــع بشــــــكل غـــــــير لازم وأن يكــــــون القيــــــد مناســـــــباً لتحقيــــــق وظيفتـــــــه 

ينبغــــي إثبــــات أن القيــــد المفــــروض هــــو قيــــد دقيــــق وفــــردي مــــن أجــــل تحقيــــق النتيجــــة المرغوبــــة وأنــــه لــــيس . الحمائيــــة
 .يمكنها تحقيق نفس النتيجة المحدودة أكثر تطفلاً من الوسائل الأخرى التي
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أن الحظـــــر الشـــــامل علـــــى عمـــــل بعـــــض مواقـــــع الإنترنـــــت والأنظمـــــة هـــــو أمـــــر غـــــير  34يشـــــير التعليـــــق العـــــام رقـــــم  .85
 ).3( 19متناسب مطلقاً ولذلك فإنه لا يتوافق مع المادة 

ه يســـــمح كـــــر أعـــــلاتســـــتخدم مختلـــــف الدســـــاتير مصـــــطلحات مختلفـــــة لوصـــــف هـــــذا الجـــــزء مـــــن الاختبـــــار فكمـــــا ذُ  .86
" ضـــــرورية"العهـــــد الـــــدولي للحقـــــوق المدنيـــــة والسياســـــية والمعاهـــــدات الإقليميـــــة عـــــادة فقـــــط بـــــالقيود الـــــتي تكـــــون 

ــــــديمقراطي"أو  ــــــيرات بمــــــا في ذلــــــك " ضــــــرورية في اتمــــــع ال ــــــد مــــــن التعب ــــــة العدي بينمــــــا تســــــتخدم الدســــــاتير الوطني
والعديــــــد " معقــــــول في اتمـــــع الـــــديمقراطي المطلوبـــــة بشـــــكل"و " المـــــبررة بشـــــكل معقـــــول في اتمــــــع الـــــديمقراطي"

إلى الاختبـــــار هـــــو أن ذلــــــك " في اتمـــــع الــــــديمقراطي"إن ميـــــزة إضــــــافة تعبـــــير . مـــــن التعبـــــيرات الأخــــــرى المشـــــاة
التعبـــــير يشـــــمل كافـــــة القـــــيم الديمقراطيـــــة وبمـــــا يضـــــمن أن يكـــــون تحليـــــل مـــــا هـــــو ضـــــروري مبـــــني علـــــى تلـــــك القـــــيم 

 .عتبر كذلك في المناخ الديمقراطيورياً في المناخ الديكتاتوري قد يُ الديمقراطية حيث أن ما يعتبر ضر 

أســــــهبت المحــــــاكم في مختلــــــف أنحــــــاء العــــــالم في تحديــــــد المتطلبــــــات الخاصــــــة لهــــــذا الاختبــــــار وهنــــــاك ثلاثــــــة عناصــــــر  .87
أولاً ينبغـــــــي أن تكــــــون التـــــــدابير المتخــــــذة مصـــــــممة بشــــــكل دقيـــــــق لتحقيــــــق الهـــــــدف . مميــــــزة يمكـــــــن استخلاصــــــها

ـــــةالمنشـــــود و  ـــــة أو غـــــير عقلاني ـــــة مـــــن  78.لا ينبغـــــي أن تكـــــون تعســـــفية أو غـــــير عادل ـــــتمكن الحكومـــــة المعني إذا لم ت
عتــــــبر ضــــــرورياً عندئــــــذ يكــــــون ذلــــــك القيــــــد قــــــد تقــــــديم أي إثبــــــات يؤكــــــد بــــــأن التــــــدخل المعــــــني في حريــــــة التعبــــــير يُ 

المصـــــالح العامــــــة بينمـــــا يمكــــــن للـــــدول وهــــــو لزامـــــاً عليهــــــا أن تحمـــــي مختلــــــف  79.فشـــــل في اجتيــــــاز هـــــذا الاختبــــــار
صـــــــمم بشـــــــكل دقيـــــــق بحيـــــــث تكـــــــون فاعلـــــــة في والخاصـــــــة إلا أن الإجـــــــراءات الـــــــتي تتخـــــــذها الـــــــدول ينبغـــــــي أن تُ 

مــــــن الخطــــــير جــــــداً أن يــــــتم تقييــــــد أي مــــــن الحقــــــوق الأساســــــية وعنــــــد التفكــــــير في . حمايــــــة تلــــــك المصــــــالح فقــــــط
 80.لمتاحة أمامهافرض أي قيود يتوجب على الدول أن تفكر بشكل دقيق في مختلف الخيارات ا

ــــير  .88 ــــة التعب ــــل الحــــق في حري ــــاً ينبغــــي أن يكــــون التــــدخل مصــــمماً لتعطي إذا كــــان هنــــاك  81".بأقــــل قــــدر ممكــــن"ثاني
ــــــــل تقييــــــــداً للحــــــــق  ــــــــار الخيــــــــار الأق ــــــــذ ينبغــــــــي اختي ــــــــة مصــــــــلحة مشــــــــروعة معينــــــــة عندئ خيــــــــارات متعــــــــددة لحماي

حـــــدود عمليـــــة علـــــى مـــــدى دقـــــة  عنـــــد تطبيـــــق هـــــذه القاعـــــدة أدركـــــت المحـــــاكم أنـــــه قـــــد يكـــــون هنـــــاك 82.المحمـــــي
ـــــــة إلا حســـــــب تلـــــــك الحـــــــدود  الإجـــــــراء القـــــــانوني المتخـــــــذ إلا أنـــــــه لا ينبغـــــــي أن تكـــــــون القيـــــــود شـــــــديدة العمومي

 .العملية

ــــير والمنــــافع  .89 ــــاك تناســــب بــــين الضــــرر الحاصــــل بســــبب الإجــــراء المتخــــذ علــــى حريــــة التعب ــــاً ينبغــــي أن يكــــون هن ثالث
ــــتي تتحقــــق لخدمــــة الغايــــة المشــــروعة ل خــــاص ينبغــــي أن لا يزيــــد الضــــرر الحاصــــل علــــى حريــــة التعبــــير بشــــك 83.ال

عــــن المنـــــافع الــــتي تتحقـــــق لحمايـــــة المصــــلحة المعنيـــــة فعلـــــى ســــبيل المثـــــال لا يمكــــن قبـــــول القيـــــد الــــذي يـــــوفر حمايـــــة 
ـــــد يضـــــرّ  ـــــك القي ـــــة التعبـــــير  محـــــدودة للســـــمعة في حـــــال أن يكـــــون ذل ـــــيراً بحري تعتمـــــد اتمعـــــات الديمقراطيـــــة  84.كث

الحـــــر للمعلومـــــات والأفكـــــار ويمكـــــن تبريـــــر أي قيـــــود علـــــى ذلـــــك التـــــدفق الحـــــر فقـــــط عنـــــدما يكـــــون علـــــى التـــــدفق 
ــــد مــــبرراً ينبغــــي  ــــك أنــــه مــــن أجــــل أن يكــــون القي ــــد ويتضــــمن ذل ــــك القي ــــاك مصــــلحة عامــــة شــــاملة يخــــدمها ذل هن

 .همضارّ أن تكون منافعه تفوق 

  

  أمثلة دستورية مقارنة
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اتير تحتـــــوي علـــــى أنظمـــــة معينـــــة للقيـــــود علـــــى الحقـــــوق والحريـــــات هنـــــاك العديـــــد مـــــن الأمثلـــــة الإيجابيـــــة علـــــى دســـــ .90
يـــــــوفر ميثـــــــاق الحقـــــــوق الجنـــــــوب أفريقـــــــي مثـــــــالاً واضـــــــحاً ومفيـــــــداً للقـــــــائمين علـــــــى صـــــــياغة الدســـــــتور . الأساســـــــية

ــــــه يُ  ــــــه يعكــــــس مبــــــادئ التناســــــبية والضــــــرورة في اتمــــــع الــــــديمقراطي إلا أن ــــــث أن شــــــير كــــــذلك إلى أن الجديــــــد حي
ــــــادئ ذلــــــك اتمــــــع مبــــــني ع ــــــة"لــــــى مب عتــــــبر أدوات تفســــــيرية هامــــــة والــــــتي تُ " الكرامــــــة الإنســــــانية والمســــــاواة والحري

 .للقضاء

  م1996، الصادر في )ميثاق الحقوق(دستور جنوب أفريقيا 

  تقييد الحقوق  – 36المادة 

بمقتضــــــى قــــــانون يطبــــــق علــــــى النــــــاس   إلالا يجــــــوز تقييــــــد الحقــــــوق الــــــواردة في وثيقــــــة الحقــــــوق  .1
ـــــوح كافـــــة بقـــــدر مـــــا يكـــــ ـــــبرره في مجتمـــــع مفت ـــــد معقـــــولاً ولـــــه مـــــا ي يقـــــوم  وديمقراطـــــيون التقيي

كـــــــل العوامـــــــل ذات الصـــــــلة، بمـــــــا   ةوالمســـــــاواة والحريـــــــة، مـــــــع مراعـــــــا الإنســـــــانيةعلـــــــى الكرامـــــــة 
 : فيها

 طبيعة الحق ؛  - أ 

 أهمية الغرض من التقييد؛  -ب 

 طبيعة ونطاق التقييد؛  - ج 

 العلاقة بين التقييد وغرضه؛  -د 

 .قيق الغرضالوسائل الأقل تقييداً لتح  -ه 

ـــــه الفقـــــرة  .2 او أي حكـــــم آخـــــر مـــــن أحكـــــام الدســـــتور، لا يقيـــــد ) 1(باســـــتثناء مـــــا تـــــنص علي
 .أي قانون أي حق منصوص عليه في وثيقة الحقوق

ـــــد الحقـــــوق والـــــتي تعكـــــس 1997يحتـــــوي الدســـــتور البولنـــــدي الصـــــادر في  .91 ـــــد لمـــــادة تتعلـــــق بتقيي م علـــــى مثـــــال جي
 .مبادئ قانونية ومشروعية الغايات وضرورا

  م1997الدستور البولندي الصادر في 

  31المادة 

 .ينبغي توفير الحماية القانونية لحرية الشخص .1

ـــــــــار أي  .2 علـــــــــى كـــــــــل شـــــــــخص أن يحـــــــــترم حريـــــــــات وحقـــــــــوق الآخـــــــــرين ولا ينبغـــــــــي إجب
 .شخص على القيام بأي شيء غير مطلوب قانوناً 

يمكـــــن فـــــرض أي قيـــــود علـــــى ممارســـــة الحريـــــات والحقـــــوق الدســـــتورية فقـــــط مـــــن خـــــلال  .3
نين وفقــــــط عنــــــدما يكــــــون ذلــــــك ضــــــرورياً في الدولــــــة الديمقراطيــــــة مــــــن أجــــــل حمايــــــة قــــــوا

أمنهـــــا أو النظــــــام العــــــام أو لحمايــــــة البيئــــــة الطبيعيــــــة أو الصــــــحة أو الأخــــــلاق العامــــــة أو 
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ينبغـــــــي أن لا تخـــــــالف تلـــــــك القيـــــــود جـــــــوهر . حريـــــــات وحقـــــــوق الأشـــــــخاص الآخـــــــرين
 .الحريات والحقوق

يثــــــاق الكنــــــدي للحقــــــوق والحريــــــات فيمــــــا يتعلــــــق بــــــالقيود علــــــى الحقــــــوق بــــــالرغم مــــــن أن الــــــنص المتضــــــمن في الم .92
 .إلا أنه يعكس بشكل مناسب القانون الدولي لحقوق الإنسان اً مقتضب اً نص يبدو

  م1982الصادر في ) ميثاق الحقوق والحريات(القانون الدستوري الكندي 

  1المادة 

فيــــــه بحســــــب  عليهــــــا المنصــــــوصالميثــــــاق الكنــــــدي للحقــــــوق والحريــــــات يكفــــــل الحقــــــوق والحريــــــات 
الحـــــــدود المعقولـــــــة الـــــــتي تـــــــنص عليهـــــــا القـــــــوانين والـــــــتي يـــــــتم إثبـــــــات أـــــــا مـــــــبررة في اتمـــــــع الحـــــــر 

  .والديمقراطي

م علـــــى أحكـــــام مفصـــــلة بشـــــكل خـــــاص فيمـــــا يتعلـــــق بـــــالقيود علـــــى 2010يحتـــــوي الدســـــتور الكيـــــني الصـــــادر في  .93
ـــــة  ـــــبر تلـــــك الأحكـــــام إيجابي ـــــات الأساســـــية وتعت ـــــدى منظمـــــة المـــــادة الحقـــــوق والحري تحفظـــــات  19إجمـــــالاً إلا أن ل

ــــتم فيهــــا تطبيــــق الأحكــــام المتعلقــــة بالمســــاواة والمتضــــمنة في الدســــتور الكيــــني مقابــــل  شــــديدة علــــى الطريقــــة الــــتي ي
ــــا أن الدســــتور . القــــانون الإســــلامي أمــــام محــــاكم معينــــة ــــبيإن مــــن رأين ــــنهج  اللي ــــع هــــذا ال الجديــــد ينبغــــي أن لا يتب

ــــاً بالكامــــل بحيــــث يحمــــي حقــــوق كافــــة وأن يبقــــى نصــــاً عل كمــــا . بمــــن فــــيهم النســــاء بشــــكل متســــاو الليبيــــينماني
علـــــــى أفـــــــراد القـــــــوات المســـــــلحة " تطبيـــــــق بعـــــــض الحقـــــــوق"أننـــــــا لا نقبـــــــل أيضـــــــاً حقيقـــــــة أنـــــــه قـــــــد يـــــــتم تضـــــــييق 

 .والشرطة

  م2010الدستور الكيني الصادر في 

  القيود على الحقوق والحريات الأساسية  24المادة 

ي تقييــــــد أي حــــــق أو حريــــــة أساســــــية متضــــــمنة في ميثــــــاق الحقــــــوق إلا بقــــــانون لا ينبغــــــ .1
وفقــــــط إلى المــــــدى الــــــذي يكــــــون فيــــــه ذلــــــك القيــــــد معقــــــولاً ومــــــبرراً في اتمــــــع المفتــــــوح 
والـــــــديمقراطي بنـــــــاءً علـــــــى الكرامـــــــة الإنســـــــانية والمســـــــاواة والحريـــــــة وآخـــــــذين في الحســـــــبان  

 : كافة العوامل ذات الصلة بما في ذلك ما يلي

 .طبيعة الحق أو الحرية الأساسية  .أ 

 .أهمية الغاية المنشودة من ذلك القيد  .ب 

 . طبيعة ونطاق ذلك القيد  .ج 

الحاجـــــة للتحقـــــق مـــــن أن التمتـــــع بـــــالحقوق والحريـــــات الأساســـــية مـــــن قبـــــل أي فـــــرد   .د 
 . لا يضر بحقوق الآخرين وحريام الأساسية

ئل أقـــــل تقييـــــداً العلاقـــــة بـــــين القيـــــد والغايـــــة المنشـــــودة وفيمـــــا إذا كـــــان هنـــــاك وســـــا  .ه 
 .تحقق نفس الغاية المنشودة
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علــــــى الــــــرغم مــــــن الفقــــــرة الأولى فــــــإن أي نــــــص في أي قــــــانون يقيــــــد أي حــــــق أو حريــــــة  .2
 :أساسية

في حــــــــال الــــــــنص الــــــــذي تم ســــــــنه أو تعديلــــــــه في أو بعــــــــد تــــــــاريخ النفــــــــاذ فإنــــــــه لا   .أ 
يكــــــون ســــــاري المفعــــــول مــــــالم يعــــــبر القــــــانون بشــــــكل خــــــاص عــــــن النيــــــة في تقييــــــد 

 .الحرية الأساسية وتحديد طبيعة ومدى ذلك القيد ذلك الحق أو

لا ينبغـــــي أن يفســـــر علـــــى أنـــــه يقيـــــد الحـــــق أو الحريـــــة الأساســـــية مـــــالم يكـــــن الـــــنص   .ب 
واضـــــــحاً ومحـــــــدداً فيمـــــــا يتعلـــــــق بـــــــالحق أو الحريـــــــة المـــــــراد تقييـــــــدها وتحديـــــــد طبيعـــــــة 

 .ومدى ذلك القيد

ـــــذي ي  .ج  ـــــة الأساســـــية إلى الحـــــد ال ـــــد الحـــــق أو الحري ـــــك الحـــــق لا ينبغـــــي أن يقي فـــــرغ ذل
 .أو الحرية الأساسية من محتواها ومعناها

ــــــى الدولــــــة أو أي شــــــخص يســــــعى لتبريــــــر فــــــرض قيــــــد معــــــين أن يثبــــــت لمحكمــــــة أو  .3 عل
 .لس تحكيم أو أي سلطة أخرى أنه قد تم الوفاء بمتطلبات هذه المادة

يـــــتم تطبيـــــق أحكـــــام هـــــذا البـــــاب المتعلـــــق بالمســـــاواة إلى المـــــدى الضـــــروري فقـــــط لتطبيـــــق  .4
لقـــــــانون الإســـــــلامي أمـــــــام محـــــــاكم القضـــــــاة علـــــــى الأشـــــــخاص الـــــــذين يعتنقـــــــون الـــــــدين ا

 .الإسلامي في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والزواج والطلاق والميراث

بــــــأعلاه يمكــــــن أن يــــــتم الــــــنص في قــــــانون مــــــا علــــــى  2و  1علــــــى الــــــرغم مــــــن الفقــــــرات  .5
الأحكـــــــــــام التاليــــــــــــة تقييـــــــــــد تطبيـــــــــــق الحقــــــــــــوق أو الحريـــــــــــات الأساســـــــــــية المتضــــــــــــمنة في 
 :للأشخاص الذين يخدمون في قوات الدفاع الكينية أو الشرطة الوطنية

 الخصوصية – 31المادة   .أ 

 حرية تأسيس الجمعيات – 36المادة   .ب 

 التجمع والتظاهر والإضراب والالتماس – 37المادة   .ج 

 العلاقات العمالية – 41المادة   .د 

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية – 43المادة   .ه 

 .حقوق الأشخاص المحتجزين – 49المادة   .و 

ــــنص  .94 ــــذي ي ــــد الحقــــوق في الدســــتور التركــــي وال ــــة مــــن خــــلال الــــنص المتعلــــق بتقيي ــــدأ العلماني ــــد علــــى مب يــــتم التأكي
 .والتناسبية" النظام الديمقراطي"أيضاً على أن أي قيود على الحقوق ينبغي أن تلبي أيضاً متطلبات 

  م1982الدستور التركي الصادر في 

  القيود على الحقوق والحريات الأساسية – 13ادة الم
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يمكــــــن تقييــــــد الحقــــــوق والحريــــــات الأساســــــية فقــــــط بموجــــــب القــــــانون وبمــــــا يتوافــــــق مــــــع الأســــــباب 
. المــــــذكورة في المــــــواد ذات الصــــــلة مــــــن الدســــــتور وبــــــدون مخالفــــــة جــــــوهر تلــــــك الحقــــــوق والحريــــــات

ات النظـــــــام الـــــــديمقراطي ينبغـــــــي أن لا تتعـــــــارض تلـــــــك القيـــــــود مـــــــع نـــــــص وروح الدســـــــتور ومتطلبـــــــ
  .للمجتمع والجمهورية العلمانية ومبدأ التناسبية

  

  :التوصيات

ـــــد ف الدســـــتور عـــــرّ ينبغـــــي أن يُ  • ـــــي طلـــــب واســـــتلام الجدي ـــــر بشـــــكل واســـــع لتشـــــمل الحـــــق ف ـــــة التعبي حري
ونشـــر المعلومـــات والأفكــــار وبحيـــث يغطــــي كافـــة أنــــواع التعبيـــر ووســــائل الاتصـــالات ولمــــنح هـــذا الحــــق 

 .صلجميع الأشخا

ــــد شــــير الدســــتور ينبغــــي أن يُ  • ــــك الجدي ــــت تل ــــر إذا كان ــــة التعبي ــــى حري ــــود عل ــــه بالإمكــــان فــــرض قي ــــى أن إل
) ب(لاحتـــــرام حقـــــوق أو ســـــمعة الآخـــــرين أو ) أ: (عليهـــــا بالقـــــانون وضـــــرورية لمـــــا يلـــــي اً القيـــــود منصوصـــــ

 .لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لحماية الصحة والأخلاق العامة

 . حماية الحق في تبني مختلف الآراء بدون أي قيودالجديد خاص في الدستور ينبغي بشكل  •
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  حرية المعلومات 
  

  الحق في الوصول إلى المعلومات 
لزمـــــاً لســـــلطات والـــــذي يعتـــــبر مُ (مـــــن العهـــــد الـــــدولي للحقـــــوق المدنيـــــة والسياســـــية  19يشـــــمل نطـــــاق المـــــادة  .95

علــــى ) زمــــة بتنفيــــذ الحقــــوق المتضــــمنة فيــــه في قوانينهــــا المحليــــةباعتبــــاره قانونــــاً دوليــــاً والدولــــة مل ليبيــــاالدولــــة في 
عتـــــــــبر حريـــــــــة المعلومـــــــــات أو الحـــــــــق في اســـــــــتلام تُ . حريـــــــــة المعلومـــــــــات أو الحـــــــــق في الوصـــــــــول إلى المعلومـــــــــات

مـــــن الحـــــق في حريـــــة التعبـــــير أو الحـــــق في نشـــــر المعلومـــــات إلا " الجانـــــب الآخـــــر"المعلومـــــات والوصـــــول إليهـــــا 
عتــــبر حقــــاً جماعيــــاً للجمهــــور في لومــــات هــــو أيضــــاً حــــق للشــــعب ككــــل ولــــذلك فإنــــه يُ أن الحــــق في حريــــة المع

 .ريد الآخرين نقلها إليهماستلام المعلومات التي يُ 

مـــــــن العهـــــــد الـــــــدولي  19دت لجنـــــــة حقـــــــوق الإنســـــــان بـــــــالأمم المتحـــــــدة مـــــــؤخراً علـــــــى أن المـــــــادة بينمـــــــا أكّـــــــ .96
ـــــة والسياســـــية تحمـــــي الحـــــق في الوصـــــول إلى الم ـــــة المعلومـــــات"أو (علومـــــات للحقـــــوق المدني كمـــــا نســـــميه " حري

مثـــــــل المقــــــــررين الخاصــــــــين أو (وكـــــــذلك الحــــــــق في حريــــــــة التعبـــــــير إلا أن الهيئــــــــات الدوليــــــــة ) في هـــــــذه الوثيقــــــــة
قـــــد ) والإقليميــــة) الأمــــم المتحـــــدة(الآليــــات الدوليــــة حـــــول حريــــة التعبــــير في أنظمـــــة حقــــوق الإنســـــان الدوليــــة 

ـــــات  85.نـــــات المشـــــتركة منـــــذ فـــــترة طويلـــــةاعترفـــــت بتلـــــك الحقـــــوق مـــــن خـــــلال الإعلا وقـــــد نصـــــت تلـــــك الهيئ
 : م على ما يلي2004الدولية في بياا الصادر في 

يعتــــــبر الحــــــق في الوصــــــول إلى المعلومــــــات الــــــتي تحــــــتفظ ــــــا الســــــلطات العامــــــة حقــــــاً أساســــــياً مــــــن 
حقــــــوق الإنســــــان والــــــذي ينبغــــــي تنفيــــــذه علــــــى المســــــتوى الــــــوطني مــــــن خــــــلال تشــــــريعات شــــــاملة 

بنــــــاءً علــــــى مبــــــدأ الحــــــد الأقصــــــى مــــــن الإفصــــــاح ) ين حريــــــة المعلومــــــات علــــــى ســــــبيل المثــــــالقــــــوان(
  .ووضع افتراض أن كافة المعلومات يمكن الوصول إليها مع وجود استثناءات ضيقة

كمـــــا تحـــــدثت الهيئـــــات الدوليـــــة بشـــــكل أكثـــــر تفصـــــيلاً عـــــن موقفهـــــا مـــــن خـــــلال الإعـــــلان المشـــــترك الصـــــادر  .97
ن الاســــــتثناءات علــــــى مبــــــدأ الحــــــد الأقصــــــى مــــــن الإفصــــــاح عــــــن المعلومــــــات شــــــير إلى أم والــــــذي يُ 2006في 

 :حسبما هو مشار إليه بأدناه" الضرر والمصلحة العامة"ينبغي أن تخضع لاختبارات 

  ــــــة أم دوليــــــة بالمعلومــــــات لــــــيس لنفســــــها وإنمــــــا تحــــــتفظ الجهــــــات العامــــــة ســــــواءً أكانــــــت وطني
المعلومـــــات حســـــب اســـــتثناءات  نيابـــــة عـــــن الجمهـــــور وينبغـــــي أن تســـــمح بالوصـــــول إلى تلـــــك

 .محدودة

  علـــــــى الجهــــــــات الدوليــــــــة العامــــــــة والمنظمــــــــات المشــــــــكلة مــــــــن حكومــــــــات متعــــــــددة أن تتبــــــــنى
سياســـــات ملزمـــــة تعـــــترف بحـــــق الجمهـــــور في الوصـــــول إلى المعلومـــــات الـــــتي تحـــــتفظ ـــــا تلـــــك 
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ــــــى الإفصــــــاح الاســــــتباقي عــــــن المعلومــــــات  ــــــك السياســــــات عل الجهــــــات وينبغــــــي أن تــــــنص تل
 .كذلك الحق في الحصول على المعلومات عند الطلبالأساسية و 

  ينبغـــــي أن تكــــــون الاســــــتثناءات علـــــى الحــــــق في الحصــــــول علـــــى المعلومــــــات منصوصــــــاً عليهــــــا
ـــــــتم إتاحـــــــة الوصـــــــول إلى المعلومـــــــات مـــــــالم ـــــــك السياســـــــات وأن ي يكـــــــن ) أ: (بوضـــــــوح في تل

ــــاح عــــــن المعلومـــــات ســــــيلحق ضــــــرراً كبـــــيراً بمصــــــلحة محميــــــة  ضــــــرر يكـــــن ذلــــــك ال) ب(الإفصـ
 .متجاوزاً للمصلحة العامة في الوصول إلى المعلومات

  ُتــــــــاح للأفــــــــراد الحـــــــــق في تقــــــــديم شــــــــكاوى إلى جهـــــــــة مســــــــتقلة في حالــــــــة عـــــــــدم ينبغــــــــي أن ي
التطبيــــــــــــق المناســــــــــــب لسياســــــــــــة الإفصــــــــــــاح عــــــــــــن المعلومــــــــــــات وأن يكــــــــــــون لتلــــــــــــك الجهــــــــــــة 

 .الصلاحيات للنظر في تلك الشكاوى وتوفير المعالجات المطلوبة

قـــــــرر الخـــــــاص للأمـــــــم المتحـــــــدة فيمـــــــا يتعلـــــــق بحريـــــــة الـــــــرأي والتعبـــــــير علـــــــى أهميـــــــة الوصـــــــول إلى د الملقـــــــد أكّـــــــ .98
: المعرفــــــةفي وقــــــد عكــــــس بــــــذلك حــــــق الجمهــــــور  86المعلومــــــات في تقــــــارير عديــــــدة خــــــلال الســــــنوات الماضــــــية

ــــــــتي قامــــــــت منظمــــــــة المــــــــادة  بصــــــــياغتها في عــــــــام  19مبــــــــادئ قــــــــوانين حريــــــــة المعلومــــــــات، وهــــــــي المبــــــــادئ ال
 87.م1999

تطلـــــب اتفاقيـــــة الأمـــــم المتحـــــدة لمكافحـــــة تكـــــر أعـــــلاه ج ســـــياق إطـــــار حقـــــوق الإنســـــان العـــــالمي كمـــــا ذُ خـــــار  .99
وأخـــــيراً وكمـــــا . بشـــــكل واضـــــح أن تضـــــمن وصـــــول الجمهـــــور بشـــــكل فاعـــــل إلى المعلومـــــات ليبيـــــاالفســـــاد مـــــن 

 89)م2008(مـــــــروراً بتشـــــــيلي  88)م2002(مـــــــن أنجـــــــولا (دولـــــــة  90ت أكثـــــــر مـــــــن كـــــــر أعـــــــلاه فقـــــــد تبنــّـــــذُ 
نصوصـــــــــــاً دســـــــــــتورية وقـــــــــــوانين ولـــــــــــوائح وطنيـــــــــــة حـــــــــــول ) 91)م2007(إلى الأردن  90)م1766(والســـــــــــويد 

حريـــــة المعلومـــــات حـــــتى هـــــذا التـــــاريخ كمـــــا يـــــتم مناقشـــــة مشـــــاريع قـــــوانين تتعلـــــق بحريـــــة المعلومـــــات في العديـــــد 
مــــــن الــــــدول الأخــــــرى بمــــــا في ذلــــــك دولاً في منطقــــــة الشــــــرق الأوســــــط وشمــــــال أفريقيــــــا مثــــــل لبنــــــان والأراضــــــي 

 92.نية والكويت واليمن والمغرب والبحرينالفلسطي

ــــــــتم تفســــــــير نطاقهــــــــا بشــــــــكل واســــــــع حيــــــــث أن تعبــــــــير  .100 ــــــــة التعبــــــــير فينبغــــــــي أن ي فيمــــــــا يتعلــــــــق بنطــــــــاق حري
ـــتي تحــــتفظ ــــا الجهــــات العامـــــة بغــــض النظــــر عــــن الهيئـــــة الــــتي تخــــزن ـــــا "يشــــمل " المعلومــــات" الســــجلات الــ

هــــــو نطــــــاق شــــــامل " الجهــــــات العامــــــة"تعبــــــير كمــــــا أن نطــــــاق   93".المعلومــــــات ومصــــــدرها وتــــــاريخ إنتاجهــــــا
ـــــــة "يشـــــــمل  ـــــــة فـــــــروع الدول وكـــــــذلك الجهـــــــات العامـــــــة أو الحكوميـــــــة ) التنفيذيـــــــة والتشـــــــريعية والقضـــــــائية(كاف

ــــــــتي في موقــــــــع المســــــــئولية ــــــــافي " الأخــــــــرى علــــــــى كافــــــــة المســــــــتويات الوطنيــــــــة أو الجهويــــــــة أو المحليــــــــة ال  94.ليبي
الجهــــــات الأخــــــرى عنــــــدما تقــــــوم تلــــــك "شــــــمل كــــــذلك وبالإضــــــافة إلى ذلــــــك فــــــإن نطــــــاق الجهــــــات العامــــــة ي

وبالإضــــــــافة إلى ذلــــــــك فإنــــــــه إذا مــــــــا تم النظــــــــر في الحصــــــــول علــــــــى  95".الجهــــــــات بتنفيــــــــذ وظــــــــائف عموميــــــــة
فـــــإن الحــــق في الحصـــــول علـــــى ) المتعلقـــــة بالمشــــاركة في الشـــــئون العامــــة(مـــــن العهــــد  25المعلومــــات مـــــع المــــادة 

لام الوصــــــول إلى المعلومــــــات المتعلقــــــة بالشــــــئون العامــــــة المعلومــــــات يشــــــمل الحــــــق الــــــذي يتــــــيح لوســــــائل الإعــــــ
 96.وحق الجمهور في استقبال مخرجات وسائل الإعلام

 : دت اللجنة على ما يليفي الحكم الرسمي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أكّ  .101
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مــــــــن أجــــــــل تفعيــــــــل حــــــــق الوصــــــــول إلى المعلومــــــــات يتوجــــــــب علــــــــى الــــــــدول الأعضــــــــاء أن تضــــــــع 
يتوجــــــب . باقي في حوزتــــــه الجمهــــــور كافــــــة المعلومــــــات الحكوميــــــة الــــــتي ــــــم الجمهــــــوربشــــــكل اســــــت

علـــــــى الـــــــدول الأطـــــــراف أن تبـــــــذل كافـــــــة الجهـــــــود لضـــــــمان الوصـــــــول الســـــــهل والســـــــريع والفاعـــــــل 
صــــــدر كافـــــــة والعملــــــي إلى تلــــــك المعلومــــــات كمــــــا يتوجــــــب علــــــى الــــــدول الأطــــــراف كــــــذلك أن تُ 

وصـــــــول إلى المعلومـــــــات مثـــــــل ســـــــن قـــــــوانين الإجـــــــراءات الضـــــــرورية الـــــــتي تســـــــمح لأي شـــــــخص بال
ينبغـــــي أن تـــــنص تلـــــك الإجـــــراءات علـــــى أن تـــــتم معالجـــــة طلبـــــات الحصـــــول  97.حريـــــة المعلومـــــات

كمــــــا لا . علـــــى المعلومـــــات في وقــــــت قصـــــير حســـــب قواعــــــد واضـــــحة تتوافـــــق مــــــع العهـــــد الـــــدولي
ــــــتي تُ  ــــــث ينبغــــــي أن تكــــــون الرســــــوم ال ــــــيرة بحي ــــــى المعلومــــــات كب ــــــات الحصــــــول عل ــــــى طلب فــــــرض عل

دد شــــكل عائقـــــاً غـــــير معقـــــولاً أمـــــام الحصـــــول علــــى المعلومـــــات ويتوجـــــب علـــــى الســـــلطات أن تحُـــــت
أســـــــباب أي رفـــــــض لتقـــــــديم معلومـــــــات معينـــــــة كمـــــــا ينبغـــــــي وضـــــــع الترتيبـــــــات اللازمـــــــة للســـــــماح 
بتقـــــديم الطعـــــون ضـــــد أي رفـــــض لتقـــــديم المعلومـــــات وكـــــذلك تقـــــديم الطعـــــون في حالـــــة عـــــدم الـــــرد 

  .على طلب المعلومات

النصــــــوص الأخــــــرى في العهــــــد الــــــدولي للحقــــــوق المدنيــــــة والسياســــــية مســــــألة الحــــــق في الحصــــــول كمــــــا تعــــــالج  .102
ــــــى المعلومــــــات حيــــــث  مــــــن العهــــــد الــــــدولي للحقــــــوق  17لمــــــادة أشــــــارت لجنــــــة حقــــــوق الإنســــــان إلى أن اعل

 لكــــل فــــرد الحــــق في التحقــــق بشــــكل جلــــيّ "فيمــــا يتعلــــق بحمايــــة الخصوصــــية مــــا يلــــي تعــــني المدنيــــة والسياســــية 
هــــــي  ا كــــــان هنــــــاك أي معلومــــــات شخصــــــية تخصــــــه مخزنــــــة في ملفــــــات البيانــــــات الأوتوماتيكيــــــة ومــــــافيمــــــا إذ

هــــــي  ينبغــــــي أن يــــــتمكن أي فــــــرد كــــــذلك مــــــن معرفــــــة مــــــا 98".هــــــي أغــــــراض تخزينهــــــا تلــــــك المعلومــــــات ومــــــا
الســـــلطات العامـــــة أو الأفـــــراد أو الجهـــــات الخاصـــــة الـــــذين يســـــيطرون أو ربمـــــا يســـــيطرون علـــــى ملفاتـــــه الخاصـــــة 

ـــــــى معلومـــــــات شخصـــــــية غـــــــير صـــــــحيحة أو تم جمعهـــــــا أو معالجتهـــــــا وإذا كا نـــــــت تلـــــــك الملفـــــــات تحتـــــــوي عل
وفي . تـــــاح الحـــــق لكـــــل فـــــرد لتصـــــحيح ســـــجله أو ســـــجلاهابشـــــكل يخـــــالف أحكـــــام القـــــانون فإنـــــه ينبغـــــي أن يُ 

ــــة(هــــذا الصــــدد وبموجــــب المــــادة العاشــــرة مــــن العهــــد الــــدولي للحقــــوق المدنيــــة والسياســــية  ) المتعلقــــة بحــــق الحري
ـــــه في الوصـــــول إلى ســـــجلاته الطبيـــــة الخاصـــــة فـــــإن المتعلقـــــة ( 27بموجـــــب المـــــادة  99.الســـــجين لا يفقـــــد أحقيت

فإنــــه في حــــال الرغبــــة في اتخــــاذ قــــرار مــــن دولــــة طــــرف والــــذي قــــد يــــؤثر بشــــكل كبــــير علــــى ) بحمايــــة الأقليــــات
ـــاذ القــــــرار مــــــن خــــــلال تبــــــادل المسُــــــ ــــــتم عمليــــــة اتخـــ علومــــــات بل معيشــــــة وثقافــــــة مجموعــــــة أقليــــــة فينبغــــــي أن ت

وبشــــكل عــــام وبموجــــب المــــادة الثانيــــة مــــن العهــــد الــــدولي  100.والتشــــاور مــــع اتمعــــات المتــــأثرة بــــذلك القــــرار
أن يحصــــــــل الأشــــــــخاص علـــــــــى "للحقــــــــوق المدنيــــــــة والسياســــــــية المتعلقــــــــة بالالتزامــــــــات العامـــــــــة فإنــــــــه ينبغــــــــي 

 101".المعلومات المتعلقة بحقوقهم المكفولة بموجب العهد بشكل عام
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  ورية مقارنةأمثلة دست
ــــــا الحــــــق في الوصــــــول إلى المعلومــــــات بشــــــكل صــــــريح وبطريقــــــة شــــــاملة  .103 ــــــوب أفريقي ــــــا وجن تحمــــــي دســــــاتير كيني

الجديـــــــد ويمكــــــــن  الليــــــــبيبشـــــــكل معقـــــــول وهــــــــي تعطـــــــي نمـــــــاذج إيجابيــــــــة للقـــــــائمين علــــــــى صـــــــياغة الدســـــــتور 
 .الاحتذاء بتلك النماذج

  م2010الدستور الكيني الصادر في 

  35المادة 

 :في الوصول إلى لكل مواطن الحق .1

 .المعلومات التي تحتفظ ا الدولة  . أ

ـــــة أي مـــــن   . ب ـــــة لممارســـــة أو حماي ـــــتي يحـــــتفظ ـــــا شـــــخص آخـــــر والمطلوب المعلومـــــات ال
 .الحقوق والحريات الأساسية

يحـــــــق لكـــــــل شـــــــخص تصـــــــحيح أو شـــــــطب أي معلومـــــــات غـــــــير صـــــــحيحة أو مظللـــــــة  .2
 .تؤثر على ذلك الشخص

 . معلومات هامة تؤثر على الأمةيتوجب على الدولة أن تنشر وأن تعلن عن أي  .3

  

  م1996الصادر في ) ميثاق الحقوق(الدستور الجنوب أفريقي 

  الوصول إلى المعلومات – 32المادة 

 :لكل شخص الحق في الاطلاع على .1

 أيه معلومة لدى الدولة؛  . أ

 .أية معلومات لدى شخص آخر تكون ضرورية لممارسة وحماية أي حقوق  . ب

الحـــــق موضـــــع التنفيـــــذ، ويجـــــوز أن تـــــنص علـــــى تـــــدابير  تصـــــدر تشـــــريعات وطنيـــــة لوضـــــع هـــــذا .2
  .معقولة لتخفيف العبء الإداري والمالي على الدولة

تـــــــوفر الســـــــويد أحــــــــد أقـــــــدم وأقــــــــوى الحمايـــــــات الدســـــــتورية للحــــــــق في المعلومـــــــات والمبــــــــدأ الأساســـــــي لــــــــذلك  .104
يــــــة متاحــــــة م هــــــو أن كافــــــة الوثــــــائق الحكوم1766والــــــذي يعــــــود تاريخــــــه إلى الدســــــتور الســــــويدي الصــــــادر في 

ـــــنص صـــــراحة علـــــى خـــــلاف ذلـــــك تضـــــمن الوثيقـــــة الحكوميـــــة وهـــــي أحـــــد . للجمهـــــور في غيـــــاب أي قـــــانون ي
القـــــــوانين الأساســـــــية والدســـــــتورية الأربعـــــــة الموجـــــــودة في الســـــــويد الحـــــــق في حريـــــــة المعلومـــــــات في البـــــــاب الثـــــــاني 

 ).2( 1منها المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، المادة 
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  الدستور السويديالوثيقة الحكومية، 

  ، الباب الثاني1المادة 

ينبغـــــي ضـــــمان الحقـــــوق والحريـــــات التاليـــــة لكـــــل شـــــخص في علاقتـــــه أو علاقتهـــــا مـــــع المؤسســـــات 
  :العامة

...  

ونعـــــــني بـــــــذلك حريـــــــة الحصـــــــول علـــــــى واســـــــتلام المعلومـــــــات ومعرفـــــــة مـــــــا : حريـــــــة المعلومـــــــات) 2(
  .يقوله الآخرون

ندنافية الأخــــــرى وهـــــي النـــــرويج تمضــــــي بعيـــــداً وتشـــــير مــــــن الـــــدول الإســـــك إحــــــدىمـــــن الجـــــدير بالملاحظـــــة أن  .105
ــــــة " مســــــئولية"ضــــــمن الإطــــــار الدســــــتوري إلى  ــــــاخ مــــــن  للســــــعيالدول ــــــاك من مــــــن أجــــــل ضــــــمان أن يكــــــون هن

 .الشفافية

  م2004م، والمعدل في 1814الدستور النرويجي الصادر في 

  100المادة 

 ...  

ـــــة والإدارة ال ـــــائق الدول ـــــة والحـــــق في متابعـــــة إجـــــراءات لكـــــل شـــــخص الحـــــق في الوصـــــول إلى وث بلدي
يمكـــــن فـــــرض قيـــــود علـــــى هـــــذا الحـــــق مـــــن خـــــلال . المحـــــاكم والجهـــــات المنتخبـــــة بشـــــكل ديمقراطـــــي

  .بررةالقانون من أجل حماية خصوصية الفرد أو لأي أسباب أخرى مُ 

ســـــــهل النقـــــــاش العــــــــام إن مـــــــن مســـــــئولية ســـــــلطات الدولـــــــة أن توجـــــــد الظــــــــروف الملائمـــــــة الـــــــتي تُ 
  .المفتوح والمستنير

م علـــــــى أحكـــــــام أكثـــــــر تقييـــــــداً نســـــــبياً فيمـــــــا يتعلـــــــق بـــــــالحق في 2011يشـــــــمل الدســـــــتور المغـــــــربي الصـــــــادر في  .106
 .الوصول إلى المعلومات

  م2011الدستور المغربي الصادر في 

   27المادة 

للمــــــواطنين والمواطنـــــــات حـــــــق الحصــــــول علـــــــى المعلومـــــــات، الموجــــــودة في حـــــــوزة الإدارة العموميـــــــة، 
  .والهيئات المكلفة بمهام المرفق العاموالمؤسسات المنتخبة، 

ـــــق بالـــــدفاع  ـــــد الحـــــق في المعلومـــــة إلا بمقتضـــــى القـــــانون، ـــــدف حمايـــــة كـــــل مـــــا يتعل لا يمكـــــن تقيي
الـــــوطني، وحمايـــــة وأمـــــن الدولـــــة الـــــداخلي والخـــــارجي، والحيـــــاة الخاصـــــة للأفـــــراد، وكـــــذا الوقايـــــة مـــــن 

الدســــــــتور، وحمايــــــــة مصــــــــادر المــــــــس بالحريــــــــات والحقــــــــوق الأساســــــــية المنصــــــــوص عليهــــــــا في هــــــــذا 
 .المعلومات واالات التي يحددها القانون بدقة
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ـــذلك علــــــى أحكــــــام أكثــــــر تقييــــــداً فيمــــــا يتعلــــــق بــــــالحق في الوصــــــول إلى  .107 كمــــــا يشــــــتمل الدســــــتور البلغــــــاري كـــ
 .المعلومات

  )وتعديلاته(م 1991الدستور البلغاري الصادر في 

   41المادة 

 .أن ينشر المعلوماتيحق لكل شخص أن يطلب وأن يحصل على و  )1(

ـــــــة  )2( ـــــــات الدول ـــــــى المعلومـــــــات مـــــــن مؤسســـــــات وهيئ يحـــــــق لكـــــــل شـــــــخص أن يحصـــــــل عل
حــــول أي قضــــية لــــه فيهــــا مصــــلحة مشــــروعة والــــتي لا تكــــون مــــن ضــــمن أســــرار الدولــــة 

 .أو الأسرار الرسمية وبما لا يؤثر على حقوق الآخرين

أيضــــاً بنصــــوص أكثــــر ســــهولة  محمــــيّ  وإذا مــــا تجاوزنــــا أوروبــــا فــــإن الحــــق في الوصــــول إلى المعلومــــات هــــو حقــــي .108
ـــــــا ـــــــتي تبنتهـــــــا المكســـــــيك . في دســـــــاتير المكســـــــيك وكولومبي لا ينبغـــــــي أن تكـــــــون هـــــــذه التوجهـــــــات المحـــــــدودة ال

الجديــــــد والــــــذي ينبغــــــي أن يــــــبرز الحــــــق في الوصــــــول إلى المعلومــــــات  الليــــــبيوكولومبيــــــا هــــــي الأســــــاس للدســــــتور 
 .بطريقة أكثر تفصيلاً 

  م2005م والمعدل في 1917 الدستور المكسيكي الصادر في

   6المادة 

ــــــدما تمثــــــل هجومــــــاً علــــــى الأخــــــلاق  ــــــة الحــــــديث لا قضــــــائياً ولا إداريــــــاً إلا عن لا يجــــــوز تقييــــــد حري
ـــة جنائيـــــة أو إقـــــلاق للنظـــــام العـــــام . العامـــــة أو الحقـــــوق الفرديـــــة وكـــــذلك عنـــــدما ينـــــتج عنهـــــا جريمــ

  .ينبغي إنفاذ الحق في المعلومات من قبل الدولة

  م1991ولومبي الصادر في الدستور الك

  74المادة 

  .لكل شخص الحق في الوصول إلى الوثائق العامة في الحالات التي ينص عليها القانون

ـــــد فيمـــــا يتعلـــــق بـــــالحق في المعلومـــــات فـــــلا توجـــــد نصـــــوص  .109 في آســـــيا وبـــــالرغم مـــــن وجـــــود نقـــــاش نشـــــط في الهن
ــــك أسســــت المحكمــــة اله. صــــريحة حــــول هــــذا الحــــق في إطــــار الدســــتور ــــد ومــــع ذل ــــا مــــن خــــلال العدي ــــة العلي ندي

مــــــن قراراــــــا مبــــــدأ أن حــــــق الفــــــرد في المعلومــــــات مبــــــني علــــــى حقــــــين أساســــــيين اثنــــــين مكفــــــولين في الدســــــتور 
المـــــــــادة (والحــــــــق في الحيــــــــاة )) 1( 19المــــــــادة (م وهمــــــــا الحــــــــق في حريـــــــــة التعبــــــــير 1949الهنــــــــدي الصــــــــادر في 

21.(102 

ــــــذ  .110 م علــــــى حــــــق صــــــريح يتعلــــــق بالوصــــــول 2010العــــــام في الجانــــــب الآخــــــر يحتــــــوي الدســــــتور الباكســــــتاني من
 .إلى المعلومات
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  م2010م والمعدل في 1973الدستور الباكستاني الصادر في 

  أ -19المادة 

لكـــــل مـــــواطن الحـــــق في الوصـــــول إلى المعلومـــــات حـــــول كافـــــة القضـــــايا الـــــتي ـــــم الجمهـــــور حســـــب 
  اللوائح والقيود المعقولة التي يفرضها القانون

 : ر الفلبيني كذلك على الحق في المعلومات بالصياغة التاليةكما يحتوي الدستو  .111

  م1987الدستور الفلبيني الصادر في 

  )7( 3المادة 

ينبغـــــي إعطـــــاء . ينبغـــــي الاعـــــتراف بحـــــق الشـــــعب في المعلومـــــات حـــــول الأمـــــور الـــــتي ـــــم الجمهـــــور
ــــــق في الوصــــــــــــــول إلى الســــــــــــــجلات الرسميــــــــــــــة وإلى الوثــــــــــــــائق والأوراق المتعلقــــــــــــــة بالتصــــــــــــــرفا ت الحـــــــ

والتعـــــــــاملات والقـــــــــرارات الرسميـــــــــة وكـــــــــذلك بيانـــــــــات الأبحـــــــــاث الحكوميـــــــــة المســـــــــتخدمة كأســـــــــاس 
  .لإعداد السياسات لكافة المواطنين حسب القيود التي يمكن أن ينص عليها القانون

  م2007الدستور التايلندي الصادر في 

  الحق في المعلومات والالتماس – 56القسم 

 المعلومــــــــــات العامــــــــــة الــــــــــتي في حــــــــــوزة الجهــــــــــات يحــــــــــق لأي شــــــــــخص أن يســــــــــتلم وأن يصــــــــــل إلى
الحكوميـــــة أو هيئـــــات الدولـــــة أو مشـــــاريع الدولـــــة أو الحكومـــــات المحليـــــة مـــــالم يكـــــن الكشـــــف عـــــن 
تلـــــك المعلومـــــات ســـــيؤثر علـــــى أمـــــن الدولـــــة أو الســـــلامة العامـــــة أو مصـــــالح الأشـــــخاص الآخـــــرين 

  .ا نص عليه القانونالتي ينبغي حمايتها أو البيانات الشخصية للأشخاص الآخرين حسبم

  

  :التوصيات
ــــــد ينبغــــــي أن يحمــــــي الدســــــتور  • ــــــى المعلومــــــات التــــــي تحــــــتفظ بهــــــا الجهــــــات  حــــــقالجدي الحصــــــول عل

العموميــــــة وكــــــذلك الحصــــــول علــــــى المعلومــــــات التــــــي تحــــــتفظ بهــــــا الأطــــــراف الخاصــــــة والتــــــي تكــــــون 
 .ضرورية لإنفاذ حق ما

 ات ينبغـــــي أن يكـــــون مضـــــموناً مـــــاعلـــــى أن الحصـــــول علـــــى المعلومـــــالجديـــــد ينبغـــــي أن يـــــنص الدســـــتور  •
ـــــم ـــــة ) أ: (ل ـــــى إلحـــــاق ضـــــرر جســـــيم بمصـــــلحة مشـــــروعة محمي ـــــات إل ـــاح عـــــن المعلوم ـــــؤدي الإفصــ أن ي

 .أن يفوق ذلك الضرر المصلحة العامة في الكشف عن المعلومات) ب(
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  حرية الإعلام
 

راد إلا أن الصـــــــحفيين عتـــــــبر الحـــــــق في حريـــــــة التعبـــــــير والحـــــــق في حريـــــــة المعلومـــــــات حقوقـــــــاً لكافـــــــة الأفـــــــبينمــــــا يُ  .112
ـــــى هـــــذه الحقـــــوق ـــــاديين عل ـــــر مـــــن الأشـــــخاص الاعتي ـــــة يعتمـــــدون أكث ـــــك ويُ . والمنظمـــــات الإعلامي  إلىعـــــزى ذل

طبيعــــــــة عمــــــــل الصــــــــحفيين الــــــــذين يمارســــــــون مهنــــــــة الصــــــــحافة الــــــــتي تشــــــــمل التعبــــــــير وتعتمــــــــد علــــــــى جــــــــودة 
ـــك تلعـــــــــب وســـــــــائل الإعــــــــلام دوراً حاسمـــــــــاً في أي ديم. المعلومــــــــات دت قراطيـــــــــة وقـــــــــد أكّـــــــــوبالإضـــــــــافة إلى ذلــــــ

الـــــدور البـــــارز للصـــــحافة في الدولـــــة الـــــتي تحكمهـــــا "الهيئـــــات والمحـــــاكم الدوليـــــة والإقليميـــــة بشـــــكل متكـــــرر علـــــى 
 103".سيادة القانون

ـــــأن  34م اعترفـــــت لجنـــــة حقـــــوق الإنســـــان التابعـــــة للأمـــــم المتحـــــدة في تعليقهـــــا العـــــام رقـــــم 2011في يوليـــــو  .113 ب
عتــــــبر ضــــــرورية في أي مجتمــــــع مــــــن رة غــــــير المراقبــــــة وغــــــير المعاقــــــة تُ الصـــــحافة أو وســــــائل الإعــــــلام الأخــــــرى الحــــــ"

شــــــكل أجــــــل ضــــــمان حريــــــة الــــــرأي والتعبــــــير والتمتــــــع بــــــالحقوق الأخــــــرى المتضــــــمنة في العهــــــد الــــــدولي وهــــــي تُ 
كمــــــا يتضــــــمن القــــــانون الــــــدولي الحــــــق الــــــذي يتــــــيح لوســــــائل الإعــــــلام   104".أحــــــد أركــــــان اتمــــــع الــــــديمقراطي
ـــــتي ـــــى المعلومـــــات ال ـــــادل حـــــر  105. تمكنهـــــا مـــــن أداء وظيفتهـــــاالحصـــــول عل ـــــاك تب مـــــن الضـــــروري أن يكـــــون هن

للمعلومـــــــات والأفكـــــــار حـــــــول القضـــــــايا العامـــــــة والسياســـــــية بـــــــين المـــــــواطنين والمرشـــــــحين والممثلـــــــين المنتخبـــــــين 
ويتضـــــمن ذلــــــك أن تـــــتمكن الصــــــحافة الحــــــرة ووســـــائل الإعــــــلام الأخـــــرى مــــــن التعليــــــق علـــــى القضــــــايا العامــــــة 

كمــــــا يحــــــق للجمهــــــور بشــــــكل مقابــــــل أن يســــــتقبلوا  106.يــــــد والتعبــــــير عــــــن رأي الجمهــــــوربــــــدون رقابــــــة ولا تقي
 107.مخرجات وسائل الإعلام

 : أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مناسبات كثيرة جداً بيانات متكررة منها ما يلي .114

تمـــــنح حريـــــة الصـــــحافة للجمهـــــور أحـــــد أفضـــــل الســـــبل لاكتشـــــاف وتشـــــكيل الـــــرأي حـــــول أفكـــــار 
يات قــــــــادم السياســــــــيين وهــــــــي بشــــــــكل خــــــــاص تعطــــــــي للسياســــــــيين الفرصــــــــة ليعكســــــــوا وســــــــلوك

ــــذلك فهــــي تمكــــن كــــل شــــخص مــــن المشــــاركة  ــــتي تشــــغل الــــرأي العــــام ول ويعلقــــوا علــــى القضــــايا ال
  108.لب مفهوم اتمع الديمقراطي في النقاش السياسي الحر الذي يقع في صُ 

 :ن من جانبها عما يليت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنساوبشكل مشابه عبرّ  .115

  109.إن وسائل الإعلام هي ما يجعل ممارسة حرية التعبير واقعاً معاشاً       

إن مــــن مســــئولية وســــائل الإعــــلام أن تنشــــر كــــل مــــا يتعلــــق بــــالأمور الــــتي ــــم الجمهــــور ســــواءً أكانــــت متعلقــــة  .116
 :على ما يلي بالعملية الديمقراطية أو بقضايا أخرى وقد أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

لحمايــــــة المصــــــالح المــــــذكورة في (بينمــــــا لا ينبغــــــي علــــــى الصــــــحافة تجــــــاوز الحــــــدود المنصــــــوص عليهــــــا 
ـــــــتي ـــــــم )) ... 2( 10المـــــــادة  ـــــــه مـــــــن الواجـــــــب عليهـــــــا أن تنشـــــــر المعلومـــــــات والأفكـــــــار ال إلا أن
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الجمهــــور ولــــيس لزامــــاً عليهــــا أن تنشــــر تلــــك المعلومــــات والأفكــــار فقــــط وإنمــــا مــــن حــــق الجمهــــور  
ــــــى كــــــ ــــــن تكــــــون قــــــادرة عل ــــــإن الصــــــحافة ل ــــــك المعلومــــــات والأفكــــــار مــــــالم ف ذلك أن يســــــتقبل تل

  110.لعب دورها الحيوي كرقيب للمصلحة العامة

ــــــة  .117 ــــــز حمايــــــة الحقــــــوق الاجتماعي بالإضــــــافة إلى خدمــــــة الديمقراطيــــــة فــــــإن حريــــــة الصــــــحافة تخــــــدم أيضــــــاً في تعزي
 :نوبل قائلاً  إلى ذلك آمارتيا سن الفائز بجائزة أشاروالاقتصادية كما 

ـــــة  ـــــه ااعـــــات لم تحـــــدث أي مجاعـــــة كـــــبرى في أي دول في تـــــاريخ العـــــالم المفجـــــع الـــــذي ســـــادت في
مـــــن ااعـــــات ] الـــــتي نشـــــأ فيهـــــا[بينمـــــا عانـــــت الهنـــــد ... مســـــتقلة وديمقراطيـــــة ذات صـــــحافة حـــــرة

 هـــــــورظتحــــــت الحكـــــــم البريطــــــاني حـــــــتى تحقيــــــق الاســـــــتقلال اختفـــــــت تلــــــك ااعـــــــات فجــــــأة مـــــــع 
  111.التعددية والصحافة الحرة الديمقراطية

هنــــــاك العديــــــد مــــــن المبــــــادئ الــــــتي يمكــــــن تطبيقهــــــا لضــــــمان حريــــــة حقيقيــــــة في وســــــائل الإعــــــلام ومســــــتخدمي  .118
ينبغـــــي علـــــى الـــــدول أن تبـــــذل عنايـــــة : الأول: وســـــائل الإعـــــلام والمبـــــدأين الأكثـــــر أهميـــــة مـــــن بينهـــــا جميعـــــاً هـــــي

ل ضــــــمان حمايــــــة حقــــــوق كافــــــة مســــــتخدمي خاصــــــة لتشــــــجيع وســــــائل الإعــــــلام المســــــتقلة والمتنوعــــــة مــــــن أجــــــ
. الإعــــــلام بمــــــن فــــــيهم أفــــــراد الأقليــــــات العرقيــــــة واللغويــــــة في اســــــتقبال نطــــــاق واســــــع مــــــن المعلومــــــات والأفكــــــار

في هـــــــذا  112.ينبغـــــــي علـــــــى الـــــــدول أن تضـــــــمن أن تعمـــــــل خـــــــدمات البـــــــث العامـــــــة بطريقـــــــة مســـــــتقلة: الثـــــــاني
ـــدول الأطــــــراف أن تضــــــمن الاســــــتقلالية و  الحريــــــة التحريريــــــة لخــــــدمات البــــــث العامــــــة الصــــــدد يتوجــــــب علــــــى الـــ

 .وعليها أن توفر التمويل بطريقة لا تقوض من استقلالية تلك الخدمات

ــــة حريــــة وســــائل الإعــــلام  .119 ــــاك حاجــــة للعديــــد مــــن الضــــمانات الصــــريحة في الدســــتور مــــن أجــــل ضــــمان حماي هن
ـــــــف الدســـــــاتير حـــــــول العـــــــالم . بشـــــــكل كامـــــــل ظـــــــر الأمثلـــــــة أن(يمكـــــــن إيجـــــــاد العديـــــــد مـــــــن النصـــــــوص في مختل

ــــاه ــــة بأدن ــــد جــــداً وجــــود ) الدســــتورية المقارن ــــز حريــــة وســــائل الإعــــلام ســــيكون مــــن المفي إلا أنــــه ومــــن أجــــل تعزي
 :ضمان دستوري صريح يشتمل على المكونات والعناصر التالية

o لا ينبغي أن يكون هناك أي رقابة مسبقة. 

o ــــــــة علــــــــى وســــــــائل الإعــــــــلام ــــــــك  ينبغــــــــي أن تكــــــــون أي جهــــــــات ذات صــــــــلاحيات تنظيمي بمــــــــا في ذل
الجهـــــــات الحاكمـــــــة لوســـــــائل الإعـــــــلام العامـــــــة مســـــــتقلة عـــــــن التـــــــأثيرات السياســـــــية أو الاقتصـــــــادية أو 

 .أي تأثيرات أخرى غير لازمة

o سريّةينبغي ضمان حق الصحفيين في حماية مصادرهم ال. 

o لا ينبغي أن يكون هناك نظام لإصدار التراخيص لوسائل الإعلام المطبوعة. 

o  هنــــــــاك نظــــــــام لإصــــــــدار التراخــــــــيص للصــــــــحفيين الأفــــــــراد في وســــــــائل الإعــــــــلام لا ينبغــــــــي أن يكــــــــون
 .المطبوعة أو السمعية والبصرية أو الإلكترونية

o ينبغي ضمان حق الصحفيين في تشكيل الجمعيات بحرية. 

 .تعالج الأقسام التالية هذه القضايا بتفاصيل أكبر .120
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  لا رقابة مسبقة

ــــل لا ينبغــــي أن يكــــون لزامــــاً علــــى أي شــــخص أو و  .121 ــــة قب ــــة طلــــب تصــــريح مــــن جهــــة تابعــــة للدول ســــيلة إعلامي
ـــــامج  ـــــت صـــــحيفة أو برن ـــــة ســـــواءً أكان ـــــى أي وســـــيلة إعلامي ـــــك أنـــــه لا ينبغـــــي أن يشـــــترط عل النشـــــر ويعـــــني ذل
ـــــة جهـــــة  ـــــوني أو إذاعـــــي أو أي موقـــــع إلكـــــتروني أو أي شـــــكل آخـــــر مـــــن أشـــــكال النشـــــر أن يخضـــــع لرقاب تلفزي

بــــدأ معتقــــداً أساســــياً في القــــانون الــــدولي ويــــتم عكســــه في العديــــد ويشــــكل هــــذا الم. تابعــــة للدولــــة قبــــل النشــــر
ـــــة مـــــن ) 2( 13تجـــــدر الإشـــــارة إلى أن المـــــادة . مـــــن الدســـــاتير وكـــــذلك في معاهـــــدات حقـــــوق الإنســـــان الدولي

 : الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تنص على ما يلي

  .ة السابقة لأي رقابة مسبقةلا ينبغي أن تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقر       

ــــــــة لحقــــــــوق الإنســــــــان إلى أن  .122 ــــــــة المســــــــبقة هــــــــي مخــــــــاطر "أشــــــــارت المحكمــــــــة الأوروبي المخــــــــاطر المصــــــــاحبة للرقاب
 113".تسترعي مراجعة دقيقة لها

  

  استقلالية المؤسسات الإعلامية

ــــأن تعمــــل بشــــ .123 ــــير مــــن الواجــــب أن يــــتم الســــماح لوســــائل الإعــــلام ب ــــة الحــــق في حريــــة التعب كل مــــن أجــــل حماي
ــــــك الأمــــــر في حمايــــــة دور وســــــائل الإعــــــلام في القضــــــايا  ــــــث يســــــاعد ذل ــــــة حي مســــــتقل عــــــن الســــــيطرة الحكومي

ويعــــــني ذلــــــك أن أي جهــــــات ذات صــــــلاحيات تنظيميــــــة أو حاكمــــــه علــــــى وســــــائل . المتعلقــــــة بالشــــــأن العــــــام
الإعــــــــلام الســــــــمعية والبصــــــــرية العامــــــــة أو الخاصــــــــة ينبغـــــــــي أن تكــــــــون مســــــــتقلة وأن تكــــــــون محميــــــــة مـــــــــن أي 

خلات سياســـــية ونعـــــني بـــــذلك نـــــوعين رئيســـــيين اثنـــــين مـــــن الجهـــــات وهـــــي الجهـــــات الـــــتي تصـــــدر تـــــراخيص تـــــد
 .لمؤسسات البث ومجالس الإدارة التي تحكم المؤسسات الإعلامية العامة

يعـــــــترف القـــــــانون الـــــــدولي بالحاجـــــــة لأن تكـــــــون الجهـــــــات الناظمـــــــة مســـــــتقلة حيـــــــث نـــــــص الإعـــــــلان المشـــــــترك  .124
ـــــير وممثـــــل منظمـــــة الأمـــــن والتعـــــاون في الصـــــادر عـــــن المقـــــرر الخـــــاص للأمـــــ ـــــة الـــــرأي والتعب م المتحـــــدة حـــــول حري

 : أوروبا حول حرية الإعلام والمقرر الخاص لمنظمة الدول الأمريكية حول حرية التعبير على ما يلي

ـــــــة رسميـــــــة علـــــــى وســـــــائل  ينبغـــــــي حمايـــــــة كافـــــــة الهيئـــــــات العامـــــــة الـــــــتي تمـــــــارس صـــــــلاحيات تنظيمي
علــــــــــى الأخــــــــــص التــــــــــدخلات ذات الطبيعــــــــــة السياســــــــــية أو الإعــــــــــلام مــــــــــن كافــــــــــة التــــــــــدخلات و 

ــــتي  ــــات وال ــــك التــــدخلات مــــن خــــلال عمليــــة تعيــــين الأعضــــاء في تلــــك الهيئ الاقتصــــادية بمــــا في ذل
ينبغـــــــي أن تكـــــــون شـــــــفافة وأن تســـــــمح بالمـــــــدخلات مـــــــن الجمهـــــــور وأن لا تـــــــتم الســـــــيطرة عليهـــــــا 

  114.من قبل أي حزب سياسي

ــــــــة بمــــــــا في ذكمــــــــا عــــــــبرّ  .125 ــــــــات الإقليمي ــــــــة لحقــــــــوق الإنســــــــان والشــــــــعوب والــــــــس ت الهيئ ــــــــة الأفريقي لــــــــك اللجن
 .كذلك بوضوح أن استقلالية الهيئات الناظمة أمر هام بشكل جوهري لحرية الإعلام  115الأوروبي

 :شير أيضاً إلى أن إعلان المبادئ حول حرية التعبير في أفريقيا يشتمل على بيان المبدأ التاليكما نُ  .126
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تمـــــــارس صـــــــلاحيات في مجـــــــال تنظـــــــيم البـــــــث أو الاتصـــــــالات  ينبغـــــــي أن تكـــــــون أي هيئـــــــة عامـــــــة
ـــــــــدخلات وعلـــــــــى الأخـــــــــص التـــــــــدخلات ذات  ـــــــــة بشـــــــــكل مناســـــــــب ضـــــــــد أي ت مســـــــــتقلة ومحمي

  116.الطبيعة السياسية أو الاقتصادية

د إعـــــــلان المبـــــــادئ حـــــــول حريـــــــة التعبـــــــير في أفريقيـــــــا علـــــــى أهميـــــــة اســـــــتقلالية وبالإضـــــــافة إلى ذلـــــــك فقـــــــد أكّـــــــ .127
 :في المبدأ السادس منه على ما يلي مؤسسات البث العامة حيث نص

ـــــــث  ـــــــة والحكومـــــــة إلى مؤسســـــــات ب ـــــــتي تســـــــيطر عليهـــــــا الدول ينبغـــــــي تحويـــــــل مؤسســـــــات البـــــــث ال
أمــــام الجمهــــور عــــبر مجلــــس النــــواب ولــــيس عــــبر الحكومــــة وبموجــــب المبــــادئ  مســــائلةخدميــــة عامــــة 

  :التالية

  ضــــــــد أي ينبغــــــــي أن يــــــــتم إدارة مؤسســــــــات البــــــــث العامــــــــة مــــــــن قبــــــــل مجــــــــالس إدارة محميــــــــة
 .تدخلات وعلى الأخص التدخلات ذات الطبيعة السياسية أو الاقتصادية

 ينبغي ضمان الاستقلالية التحريرية لمؤسسات الخدمة العامة. 

هنــــاك توصـــــية كاملــــة صـــــادرة عـــــن لجنــــة وزراء الـــــس الأوروبي والــــتي تـــــنص علـــــى اســــتقلالية مؤسســـــات البـــــث  .128
ينبغــــي أن يــــنص الإطــــار القــــانوني الــــذي "علــــى أنــــه  وتــــنص هــــذه التوصــــية مــــن بــــين أمــــور أخــــرى 117.العامــــة

 118".يحكم منظمات البث الخدمة العامة بوضوح على استقلاليتها التحريرية واستقلالها المؤسسي

  

  حماية المصادر

ــــــى  .129 ــــــى اتصــــــالام خــــــارج الوســــــط الإعلامــــــي مــــــن أجــــــل الحصــــــول عل يعتمــــــد الصــــــحفيون بشــــــكل روتيــــــني عل
ــــاً بتقــــديم بعــــض الأســــرار أو المعلومــــات حــــول القضــــايا الــــتي ــــم ال شــــأن العــــام كمــــا يقــــوم بعــــض الأفــــراد أحيان

المعلومــــــات الحساســــــة إلى الصــــــحفيين مــــــن أجــــــل نشــــــر تلــــــك المعلومــــــات إلى أكــــــبر قــــــدر مــــــن الجمهــــــور مــــــن 
ـــــة ـــــز النقـــــاش العـــــام أو كشـــــف أي ممارســـــات خاطئ  ســـــريّةفي العديـــــد مـــــن الحـــــالات يكـــــون شـــــرط . أجـــــل تحفي

جـــــل تقـــــديم المعلومـــــات إلى الصـــــحفي مـــــن قبـــــل مصـــــدر المعلومـــــات لأن هويـــــة الشـــــخص شـــــرطاً مســـــبقاً مـــــن أ
 .المصدر قد يخشى من أفعال انتقامية قد تؤثر على وظيفته أو حتى على سلامته الجسدية

وتقــــــديراً لأهميـــــــة تـــــــدفق المعلومــــــات ـــــــذه الطريقـــــــة اعترفــــــت المحـــــــاكم الوطنيـــــــة والدوليــــــة جميعهـــــــا بـــــــأن وســـــــائل  .130
ــــــع بامتيــــــازات خاصــــــة إلا إذا تم  ســــــريّةتســــــمح لهــــــا بــــــأن لا تكشــــــف عــــــن مصــــــادر معلوماــــــا ال الإعــــــلام تتمت

 .الوفاء بشروط معينة صارمة

ــة المتحــــــــدة حكمــــــــت المحكمــــــــة الأوروبيــــــــة لحقــــــــوق الإنســــــــان بــــــــأن  .131 حــــــــدى إفي قضـــــــية جــــــــودوين ضــــــــد المملكــــــ
دت المحـــــاولات لإجبـــــار صـــــحفي علـــــى الكشـــــف عـــــن مصـــــادره الإخباريـــــة تنتهـــــك حريتـــــه في التعبـــــير وقـــــد أكّـــــ

مـــــة في قرارهـــــا علـــــى أهميـــــة تـــــوفير الحمايـــــات للصـــــحافة بشـــــكل عـــــام ولحمايـــــة المصـــــادر الصـــــحفية بشـــــكل المحك
 : خاص حيث عبرت المحكمة عما يلي
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فبـــــدون تلـــــك الحمايـــــة يمكـــــن ... عتـــــبر حمايـــــة المصـــــادر أحـــــد الشـــــروط الأساســـــية لحريـــــة الصـــــحافةتُ 
ايا الـــــتي ـــــم الشـــــأن أن تمتنـــــع المصـــــادر عـــــن مســـــاعدة الصـــــحافة في إطـــــلاع الجمهـــــور علـــــى القضـــــ

ـــــدور الرقـــــابي الحيـــــوي للصـــــحافة كمـــــا ســـــتتأثر ســـــلباً . العـــــام ـــــذلك فإنـــــه قـــــد يتقـــــوض ال وكنتيجـــــة ل
بـــــالنظر إلى أهميـــــة حمايـــــة المصـــــادر . قـــــدرة الصـــــحافة علـــــى تقـــــديم المعلومـــــات الدقيقـــــة والموثـــــوق ـــــا

المحتمـــــــل الصـــــــحفية لتحقيـــــــق حريـــــــة الصـــــــحافة في اتمـــــــع الـــــــديمقراطي والأثـــــــر الســـــــلبي العكســـــــي 
ــــك الإجــــراء لا يمكــــن  لأي أمــــر يطلــــب الكشــــف عــــن المصــــدر علــــى ممارســــة تلــــك الحريــــة فــــإن ذل
أن يكـــــون متوافقـــــاً مـــــع المـــــادة العاشـــــرة مـــــن الاتفاقيـــــة مـــــالم يكـــــن مـــــبرراً بحاجـــــة ملحـــــة للمصـــــلحة 

  119.العامة

م 2010 دت المحكمـــــة الأوروبيـــــة لحقـــــوق الإنســـــان بشـــــدة علـــــى وجهـــــة النظـــــر هـــــذه في قرارهـــــا الصـــــادر فيأكّـــــ .132
ـــــدا وفصّـــــ ـــــق بقضـــــية ســـــانومايوتجيفرس ضـــــد هولن ـــــة صـــــدور أوامـــــر مـــــن فيمـــــا يتعل ـــــدابير الإجرائيـــــة في حال لت الت

 .المحكمة بالكشف عن الصادر

بــــــالنظر إلى الأهميـــــــة الحيويــــــة لحمايـــــــة المصـــــــادر الصــــــحفية والمعلومـــــــات الـــــــتي يمكــــــن أن تـــــــؤدي إلى التعـــــــرف  .133
في الحـــــق في حمايـــــة تلـــــك المصـــــادر ينبغـــــي أن ترافقـــــه تـــــدابير  عليهـــــا مـــــن أجـــــل تحقيـــــق حريـــــة الصـــــحافة فـــــإن أي تـــــدخل

 .إجرائية قانونية تتوافق مع أهمية المبدأ المعني

ـــــيس فقـــــط علـــــى تُ  .134 ـــــاراً ضـــــارة ل شـــــير المحكمـــــة إلى أن أوامـــــر الكشـــــف عـــــن المصـــــادر يكـــــون لهـــــا مســـــتقبلاً آث
الــــــتي صــــــدر الأمــــــر في  المصــــــدر نفســــــه الــــــذي يمكــــــن أن تكشــــــف هويتــــــه وإنمــــــا كــــــذلك علــــــى الصــــــحيفة أو المطبوعــــــة

حقهـــــا والـــــتي يمكـــــن أن تتـــــأثر سمعتهـــــا ســـــلباً في عيـــــون المصــــــادر المســـــتقبلية بســـــبب ذلـــــك الكشـــــف وكـــــذا علـــــى أفــــــراد 
ــــــــتي يــــــــتم الكشــــــــف عنهــــــــا مــــــــن مصــــــــادر  ــــــــديهم مصــــــــلحة في الحصــــــــول علــــــــى المعلومــــــــات ال ــــــــذين ل اتمــــــــع ككــــــــل ال

 ....مجهولة

يكـــــون هنــــــاك مراجعــــــة مــــــن قبــــــل قــــــاض أو جهــــــة إن مـــــن بــــــين هــــــذه التــــــدابير أولاً وأخــــــيراً هــــــو ضــــــمان أن  .135
لقــــــد تم التأكيــــــد علــــــى مبــــــدأ أنــــــه في القضــــــايا المتعلقــــــة بحمايــــــة . أخــــــرى مســــــتقلة وحياديــــــة مســــــئولة عــــــن اتخــــــاذ القــــــرار

في أحــــــد القضــــــايا الأولى مــــــن هــــــذه الطبيعــــــة " ينبغــــــي أن توضــــــع الصــــــورة الكاملــــــة أمــــــام المحكمــــــة"المصــــــادر الصــــــحفية 
ينبغــــــي تنفيــــــذ المراجعــــــة المطلوبــــــة مــــــن قبــــــل جهــــــة ... الجهــــــات المســــــئولة عــــــن الاتفاقيــــــة الــــــتي تم النظــــــر فيهــــــا مــــــن قبــــــل

عطـــــى لهـــــا صـــــلاحيات تحديـــــد فيمـــــا إذا  مســـــتقلة عـــــن الســـــلطة التنفيذيـــــة وعـــــن الأطـــــراف الأخـــــرى ذات المصـــــلحة وأن تُ 
ولمنـــــع كـــــان هنـــــاك متطلـــــب للمصـــــلحة العامـــــة يســـــود علـــــى مبـــــدأ حمايـــــة المصـــــادر الصـــــحفية قبـــــل تســـــليم تلـــــك المـــــواد 

 .الوصول غير الضروري إلى المعلومات التي يمكن أن تكشف عن هوية المصدر

تــــــدرك المحكمــــــة تمامــــــاً أنــــــه قــــــد يكــــــون مــــــن غــــــير العملــــــي بالنســــــبة لســــــلطات النيابــــــة أن تــــــذكر الأســــــباب  .136
ــــــات العاجلــــــة ــــــتي تُ . التفصــــــيلية للأوامــــــر أو الطلب ــــــك الحــــــالات ينبغــــــي أن تكــــــون المراجعــــــة المســــــتقلة ال ــــــفي تل ى نفــــــذ عل

الأقـــــل قبـــــل الوصـــــول إلى واســـــتخدام المـــــواد الـــــتي تم الحصـــــول عليهـــــا كافيـــــة لتحديـــــد فيمـــــا إذا كـــــان هنـــــاك أي مشـــــكلة 
وإذا كـــــــان كـــــــذلك أن تحـــــــدد في ذلـــــــك الظـــــــرف بعينـــــــه المصـــــــلحة العامـــــــة الـــــــتي تـــــــدعي ـــــــا ســـــــلطات  ســـــــريّةتتعلـــــــق بال

ـــــرجح علـــــى المصـــــلحة ال مـــــن الواضـــــح . عامـــــة في حمايـــــة المصـــــدرالتحقيـــــق أو النيابـــــة وفيمـــــا إذا كانـــــت تلـــــك المصـــــلحة ت
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في وجهـــــة نظـــــر المحكمـــــة أن ممارســـــة أي مراجعـــــة مســـــتقلة تـــــتم فقـــــط بعـــــد تســـــليم المـــــواد الـــــتي يمكـــــن أن تكشـــــف هويـــــة 
 .سريّةتلك المصادر سوف تقوض من جوهر الحق في ال

بــــــــالنظر إلى الطبيعــــــــة الوقائيــــــــة لتلــــــــك المراجعــــــــة يتوجــــــــب علــــــــى القاضــــــــي أو أي جهــــــــة أخــــــــرى مســــــــتقلة   .137
حياديــــة أن يقــــوم بموازنــــة المخــــاطر المحتملـــــة مــــع المصــــلحة المنشــــودة قبــــل أي كشـــــف عــــن المصــــادر وذلــــك بـــــالعودة إلى و 

المــــــواد المــــــراد الكشــــــف عنهــــــا بحيــــــث يمكــــــن بالشــــــكل الملائــــــم تقيــــــيم حجــــــج الســــــلطات الــــــتي تطالــــــب بالكشــــــف عــــــن 
تحديـــــد فيمـــــا إذا كـــــان هنـــــاك تـــــدابير  ينبغـــــي أن يكـــــون القـــــرار المتخـــــذ خاضـــــعاً لمعـــــايير واضـــــحة بمـــــا في ذلـــــك. المصـــــادر

ينبغــــــي أن يكــــــون مــــــن المتــــــاح . الــــــتي تم إثباــــــا الملحّــــــةأقــــــل تطفــــــلاً يمكــــــن أن تكــــــون كافيــــــة لخدمــــــة المصــــــلحة العامــــــة 
للقاضـــــي أو أي ســـــلطة أخـــــرى رفـــــض إصـــــدار قـــــرار الكشـــــف عـــــن المصـــــادر أو إصـــــدار قـــــرار محـــــدود أو مشـــــروط مـــــن 

ــــ ــــة المصــــادر مــــن الكشــــف ســــواءً أكان ت تلــــك المصــــادر مــــذكورة بالاســــم في المــــواد المــــتحفظ عليهــــا أو علــــى أجــــل حماي
في ... أســـــــاس أن الكشـــــــف عـــــــن تلـــــــك المـــــــواد قـــــــد يشـــــــكل ديـــــــداً خطـــــــيراً قـــــــد يكشـــــــف هويـــــــة المصـــــــادر الصـــــــحفية

ــــل الســــلطات  لتحديــــد وعــــزل المعلومــــات  الحــــالات العاجلــــة ينبغــــي اتخــــاذ إجــــراءات معينــــة قبــــل اســــتخدام المــــواد مــــن قب
ــــــك  الــــــتي يمكــــــن أن ــــــة تل ــــــى هوي ــــــتي لا تشــــــكل خطــــــراً عل ــن المعلومــــــات ال ــــــى هويــــــة المصــــــادر مــــ ــــــؤدي إلى التعــــــرف عل ت

  120...المصادر

كمـــــا يـــــنص إعـــــلان المبـــــادئ حـــــول حريـــــة التعبـــــير الـــــذي تبنتـــــه اللجنـــــة الأمريكيـــــة لحقـــــوق الإنســـــان علـــــى مـــــا  .138
 :يلي

فاتـــــــه معلوماـــــــا وملاحظاتـــــــه ومل/ لكــــــل متواصـــــــل اجتمـــــــاعي الحـــــــق في إبقـــــــاء مصـــــــادر معلوماتـــــــه
  121.سريّةالشخصية والمهنية 

 :كما ينص إعلان اللجنة الأفريقية حول مبادئ حرية التعبير في أفريقيا على ما يلي .139

 ســـــريّةشـــــترط علـــــى ممارســـــي مهنـــــة الإعـــــلام أن يكشـــــفوا عـــــن مصـــــادر معلومـــــام اللا ينبغـــــي أن يُ 
المبــــــــادئ  أو أن يكشــــــــفوا المــــــــواد الأخــــــــرى الــــــــتي يحتفظــــــــوا ــــــــا للأغــــــــراض الصــــــــحفية إلا بموجــــــــب

  :التالية

  ـــــق أو المحاكمـــــة في جريمـــــة جســـــيمة أو الـــــدفاع عـــــن أن تكـــــون هويـــــة المصـــــدر ضـــــرورية للتحقي
 .شخص متهم بجريمة

  ة تقــــــود إلى نفــــــسأن لا يكــــــون بالإمكــــــان الحصــــــول علــــــى المعلومــــــات أو معلومــــــات مشــــــا
 .النتيجة من مصدر آخر

  ـــــى الضـــــر ـــــرجح عل ـــــذي يلحـــــق بحريـــــة أن المصـــــلحة العامـــــة في الكشـــــف عـــــن المعلومـــــات ت ر ال
 .التعبير

 122.أن يتم الأمر بالكشف من قبل محكمة بعد جلسة استماع كاملة 

 123.كما أصدر الس الأوروبي توصية كاملة متعلقة بحماية المصادر الصحفية .140
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  الترخيص والتسجيل

ــــــة في القــــــانون الــــــدولي أن أي نظــــــام لإصــــــدار التراخــــــيص لوســــــائل الإعــــــلام المطبو  .141 عــــــة أو مــــــن القواعــــــد الثابت
للصـــــحفيين كـــــأفراد لا يتوافـــــق عـــــادة مـــــع حريـــــة التعبـــــير بــــــالرغم مـــــن أنـــــه قـــــد يكـــــون مـــــن المشـــــروع إخضــــــاع 

 .مؤسسات البث السمعي والبصري أو السينمائي لنظام تراخيص

ـــــدخول  .142 ـــــى ال ـــــوداً عل ـــــة لحقـــــوق الإنســـــان والشـــــعوب إلى أنظمـــــة التراخـــــيص باعتبارهـــــا قي ـــــة الأفريقي تنظـــــر اللجن
 :في إعلان مبادئ حرية التعبير في أفريقيا على ما يلي إلى المهنة وقد أكدت

الحـــــق في التعبـــــير عـــــن الـــــذات عـــــبر وســـــائل الإعـــــلام مـــــن خـــــلال ممارســـــة الصـــــحافة لا ينبغـــــي أن 
 124.يخضع لقيود قانونية غير لازمة

  

لحقـــــــوق الإنســـــــان في قضـــــــية العضـــــــوية الإلزاميـــــــة في  الأمريكيـــــــةفيمـــــــا يتعلـــــــق بالصـــــــحفيين اعتـــــــبرت المحكمـــــــة  .143
أن اشـــــتراطات الترخـــــيص الـــــتي تفـــــرض علـــــى  125محـــــددة بالقـــــانون مـــــن أجـــــل ممارســـــة مهنـــــة الصـــــحافة جمعيـــــة

. شــــكل انتهاكـــــاً للحــــق في حريـــــة التعبـــــيرتُ عضــــوية الإلزاميـــــة في جمعيــــة مهنيـــــة جميــــع الصـــــحفيين مــــن خـــــلال ال
الظــــــروف الــــــتي تضــــــمن العمــــــل الاعتيــــــادي والمتنــــــاغم للمؤسســــــات المبــــــني علــــــى "قبلــــــت المحكمــــــة أن ضــــــمان 

ومـــــع ذلـــــك لاحظـــــت المحكمـــــة كـــــذلك أن . قـــــد كـــــان هـــــدفاً مشـــــروعاً " ظـــــام متماســـــك مـــــن القـــــيم والمبـــــادئن
ـــــة التعبـــــير ـــــى احـــــترام حري ـــــد مـــــن الطـــــرق عل ـــــى أن العديـــــد . النظـــــام العـــــام يعتمـــــد في العدي وبينمـــــا وافقـــــت عل

ـــــل مهنـــــة المحامـــــاة أو الطـــــب إلا أـــــ ا مـــــن المهـــــن الأخـــــرى يـــــتم تنظيمهـــــا مـــــن خـــــلال اشـــــتراطات الـــــدخول مث
 .أشارت إلى أن مهنة الصحافة تعتبر نشاطاً مختلفاً بشكل جوهري

الصـــــحافة هـــــي التعبـــــير الأساســـــي والرئيســـــي عـــــن حريـــــة التعبـــــير والفكـــــر ولـــــذلك الســـــبب ولأـــــا 
ـــــار الصـــــحافة مجـــــرد  ـــــبر حقـــــاً متأصـــــلاً لكـــــل فـــــرد فـــــلا يمكـــــن اعتب ـــــذي يعت ـــــير ال ـــــة التعب مرتبطـــــة بحري

ـــــــذي تم مهنـــــــة تقـــــــدم خـــــــدمات للجمهـــــــور مـــــــن خـــــــلال تط ـــــــدريب ال ـــــــق بعـــــــض المعـــــــارف أو الت بي
إن حجــــــة أن . اكتســـــابه في الجامعـــــة أو مـــــن خــــــلال أولئـــــك المقيـــــدين لـــــدى جمعيــــــة مهنيـــــة معينـــــة

القـــــانون المتعلـــــق بنظـــــام التراخـــــيص الإجبـــــاري للصـــــحفيين لا يختلـــــف عـــــن القـــــوانين المشـــــاة الـــــتي 
ـــــة لا تأخـــــــذ في الحســـــــبان المشـــــــكلة ا لأساســـــــية المرتبطـــــــة تنطبـــــــق علـــــــى المهـــــــن الأخـــــــرى لهـــــــي حجــ

مــــن الاتفاقيــــة  13تنــــتج المشــــكلة مــــن حقيقــــة أن المــــادة . بــــالتوافق بــــين ذلــــك القــــانون والاتفاقيــــة
طلـــــــــب واســــــــتلام وبـــــــــث المعلومــــــــات والأفكـــــــــار مــــــــن كافـــــــــة "تحمــــــــي بشــــــــكل صـــــــــريح الحريــــــــة في 

وهــــــــي (تشــــــــمل مهنــــــــة الصــــــــحافة ...". إمــــــــا شــــــــفهياً أو كتابيــــــــاً أو بشــــــــكل مطبــــــــوع... الأنــــــــواع
بالضـــــــبط طلـــــــب واســـــــتلام وبـــــــث المعلومـــــــات وبالنتيجـــــــة فـــــــإن )  يمارســـــــها الصـــــــحفيالأمـــــــور الـــــــتي

ممارســــــة الصــــــحافة تقتضــــــي مــــــن الشــــــخص أن يمــــــارس أنشــــــطة مشــــــمولة بتعريــــــف حريــــــة التعبــــــير 
لا ينطبــــق ذلــــك الأمــــر علــــى ممارســــة مهنــــة المحامــــاة أو مهنــــة . وهــــي الحريــــة الــــتي تضــــمنها الاتفاقيــــة

س مهنــــــة الصــــــحافة فــــــإن ممارســــــة مهنــــــة المحامــــــاة أو الطــــــب علــــــى ســــــبيل المثــــــال لأنــــــه وعلــــــى عكــــــ
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هـــــي ليســـــت نشـــــاطاً مضـــــموناً ) بمعـــــنى الأنشـــــطة الـــــتي ينفـــــذها المحـــــامون أو الأطبـــــاء(مهنـــــة الطـــــب 
  126.بشكل خاص بموجب الاتفاقية

بعـــــد صــــــدور حكــــــم المحكمــــــة الأمريكيــــــة أصــــــدرت اللجنـــــة الأمريكيــــــة لحقــــــوق الإنســــــان إعلانــــــاً يــــــنص علــــــى  .144
شــــــكل العضــــــوية تُ . رأيهــــــا مــــــن خــــــلال أي وســــــيلة وبــــــأي شــــــكل كــــــان/ أيــــــهلكــــــل شــــــخص الحــــــق في نشــــــر ر 

الإجباريــــــة أو اشــــــتراط وجــــــود درجــــــة جامعيــــــة مــــــن أجــــــل ممارســــــة مهنــــــة الصــــــحافة قيــــــوداً غــــــير قانونيــــــة علــــــى 
 127.حرية التعبير

  

  الإعلام المطبوع

ن تقـــــدم يمكــــن أن تكـــــون أنظمـــــة الترخـــــيص الفنيـــــة البحتـــــة الـــــتي تســـــتوجب علـــــى وســـــائل الإعـــــلام المطبوعـــــة أ .145
بعـــــــض المعلومـــــــات إلى الســـــــلطات مشـــــــروعة فقـــــــط إذا لم تكـــــــن تســـــــمح بـــــــأي هـــــــامش مـــــــن حريـــــــة التقـــــــدير 

في هـــــــذه الحالـــــــة لا يـــــــتم اســـــــتخدام التســـــــجيل كآليـــــــة . الشخصـــــــي للســـــــلطات في رفـــــــض طلبـــــــات التســـــــجيل
عــــــبر المقــــــررين الخاصــــــين للأمــــــم . للرقابــــــة وإنمــــــا يكــــــون كمصــــــدر للمعلومــــــات حــــــول ملكيــــــة تلــــــك الوســــــائل

ة ومنظمــــة الــــدول الأمريكيــــة ومنظمــــة الأمــــن والتعــــاون حــــول حريــــة التعبــــير في إعــــلان مشــــترك صـــــدر المتحــــد
 : م عما يلي2003في 

تســــــجيل خاصـــــة علـــــى الإعـــــلام المطبـــــوع ويمكـــــن إســــــاءة اشـــــتراطات لـــــيس مـــــن الضـــــروري فـــــرض 
عتـــــبر أنظمـــــة التســـــجيل الـــــتي تســـــمح بســـــلطة تُ . اســـــتخدام تلـــــك المتطلبـــــات ولـــــذلك ينبغـــــي تجنبهـــــا

ــــوع تقــــدي ــــيرة علــــى الإعــــلام المطب ــــتي تفــــرض شــــروطاً كب ــــات التســــجيل وال ر شخصــــي في رفــــض طلب
  128.أو التي تشرف عليها جهات غير مستقلة عن الحكومة أا إشكالية إلى حد كبير

عــــــبرت لجنــــــة حقــــــوق الإنســــــان بــــــالأمم المتحــــــدة بشــــــكل متكــــــرر عــــــن مخاوفهــــــا حــــــول أنظمــــــة التســــــجيل أو  .146
خراً في قضـــــــية كـــــــونجروف ضـــــــد أوزباكســـــــتان قـــــــررت اللجنـــــــة للمـــــــرة ومـــــــؤ  129.التراخـــــــيص للإعـــــــلام المطبـــــــوع

الأولى أنـــــه حـــــدث انتهـــــاك لحريـــــة تكـــــوين الجمعيـــــات بالعلاقـــــة مـــــع حريـــــة التعبـــــير في قضـــــية تتعلـــــق بتســـــجيل 
نظــــــرت اللجنــــــة فيمــــــا إذا كــــــان رفــــــض تســــــجيل المنظمــــــة غــــــير الحكوميــــــة يرقــــــى إلى . منظمــــــة غــــــير حكوميــــــة

ــــــة كــــــونجروف في تكــــــوين الج ــــــود مــــــبررة وقــــــد تقييــــــد حري ــــــك القي ــــــير وفيمــــــا إذا كانــــــت تل ــــــة التعب ــــــات وحري معي
اعتــــــبرت أن الشــــــروط الكبــــــيرة والفنيــــــة في القــــــانون الأوزبكــــــي تشــــــكل قيــــــوداً فعليــــــة علــــــى حقــــــوق كــــــونجروف 

الفقـــــــرة الثانيـــــــة مـــــــن العهـــــــد الـــــــدولي للحقـــــــوق المدنيـــــــة  22وأن تلـــــــك القيـــــــود لم تتوافـــــــق مـــــــع شـــــــروط المـــــــادة 
عتــــــبر ة بشــــــكل خــــــاص أن ســــــلطات الدولــــــة لم تقــــــدم أي حجــــــج حــــــول لمــــــاذا تُ اعتــــــبرت اللجنــــــ. والسياســــــية

" الديمقراطيــــــة والحقــــــوق"العواقــــــب الوخيمــــــة لــــــرفض تســــــجيل "آخــــــذين في الحســــــبان . تلــــــك القيــــــود ضــــــرورية
ـــــــة وكـــــــذلك عـــــــدم قانونيـــــــة عمـــــــل الجمعيـــــــات غـــــــير  لحـــــــق المؤلـــــــف في حريـــــــة تكـــــــوين الجمعيـــــــات لـــــــدى الدول

مــــــن العهــــــد  22اللجنــــــة أن ذلــــــك الــــــرفض يشــــــكل مخالفــــــة للمــــــادة  فقــــــد قــــــررت" المســــــجلة في أوزباكســــــتان
ـــــــدولي للحقـــــــوق المدنيـــــــة والسياســـــــية كمـــــــا قـــــــررت ذلـــــــك أن إجـــــــراءات التســـــــجيل لم تســـــــمح لكـــــــونجروف  ال

لم تبـــــــــذل أي محـــــــــاولات لمعالجـــــــــة "بممارســـــــــة حقـــــــــه في حريـــــــــة التعبـــــــــير واعتـــــــــبرت أن ســـــــــلطات أوزباكســـــــــتان 
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حســــــب أي مــــــن المعــــــايير ... ق بســــــلامة تلــــــك الشــــــروطمطالبــــــات المؤلــــــف ولم تــــــدعم حججهــــــا فيمــــــا يتعلــــــ
ــــــة 3الفقــــــرة  19المــــــذكورة في المــــــادة  ــــــود ينبغــــــي أن يكــــــون منصوصــــــاً " مــــــن الاتفاقي وبشــــــكل خــــــاص أن القي

لحمايــــــة الأمــــــن الــــــوطني ) ب(لاحــــــترام حقـــــوق وسمعــــــة الآخــــــرين أو ) أ(عليهـــــا بالقــــــانون وأن تكــــــون ضــــــرورية 
ــــــة إلى أنــــــه قــــــد حــــــدث انتهــــــاك ولــــــذلك خلُ . عامــــــةأو النظــــــام العــــــام أو الصــــــحة أو الأخــــــلاق ال صــــــت اللجن

 أقـــــر الــــتي تُ "مــــن العهـــــد الــــدولي للحقــــوق المدنيــــة والسياســــية  1الفقــــرة  22لحقــــوق كــــونجروف بموجــــب المــــادة 
 130".من العهد 2الفقرة  19بمفردها وبالارتباط مع المادة 

ــــان بشــــــكل مشــــــابه مــــــن قــــــوانين اكمــــــا حــــــذّ  .147 لتســــــجيل التعســــــفية ففــــــي رت المحكمــــــة الأوروبيــــــة لحقــــــوق الإنســ
قضــــية جاويــــدا ضــــد بولنــــدا انتقــــدت المحكمــــة قانونــــاً سمــــح بــــرفض طلبــــات التســــجيل إذا كــــان الاســــم المقــــترح 

اعتــــــبرت المحكمــــــة أنــــــه مــــــن غــــــير المســــــموح بــــــه لأنظمــــــة 131".غــــــير متوافقــــــاً مــــــع شــــــئوا الفعليــــــة"للمطبوعــــــة 
أن "كمـــــــة بشـــــــكل خـــــــاص التســـــــجيل أن تفـــــــرض اشـــــــتراطات تتعلـــــــق بأسمـــــــاء المطبوعـــــــات حيـــــــث قالـــــــت المح

لهــــــو اشــــــتراط غــــــير مناســــــب مــــــن منظــــــور ... عــــــبر عنــــــوان الــــــة عــــــن معلومــــــات حقيقيــــــة معينــــــةاشــــــتراط أن يُ 
 132".حرية الصحافة

  

  حرية تكوين الجمعيات

عتــــــبر حــــــق حريــــــة تكــــــوين الجمعيــــــات حقــــــاً مــــــن حقــــــوق الإنســــــان معترفــــــاً بــــــه في الإعــــــلان العــــــالمي لحقــــــوق يُ  .148
ــــــدولي للحقــــــو  ــــــة الأخــــــرى الإنســــــان والعهــــــد ال ــــــة والإقليمي ــــــد مــــــن المواثيــــــق الدولي ــــــة والسياســــــية والعدي ق المدني

 :من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي 20تنص المادة  133.المتعلقة بحقوق الإنسان

 .لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية) 1(  

  .جمعية ما لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى) 2(    

مـــــــن العهـــــــد الـــــــدولي للحقـــــــوق  22كمـــــــا أن الحـــــــق في حريـــــــة تكـــــــوين الجمعيـــــــات مكفـــــــول بموجـــــــب المـــــــادة  .149
 : المدنية والسياسية والتي تنص على ما يلي

لكـــــل فـــــرد حــــــق في حريـــــة تكــــــوين الجمعيـــــات مــــــع آخـــــرين، بمــــــا في ذلـــــك حــــــق إنشـــــاء النقابــــــات 
  .والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه

ق في حريــــــة التعبــــــير لقيــــــود مشــــــاة مثلــــــه مثــــــل الحــــــق في حريــــــة التعبــــــير لــــــذلك فــــــإن أي يمكــــــن إخضــــــاع الحــــــ .150
تـــــدخل في ذلـــــك الحـــــق ينبغـــــي أن يجتــــــاز الاختبـــــار الصـــــارم المكـــــون مـــــن ثلاثــــــة أجـــــزاء المـــــذكور فيمـــــا يتعلــــــق 

 .بحرية التعبير سابقاً 

ز اســــــتقلاليتهم عتــــــبر حريــــــة تكــــــوين الجمعيــــــات ذات أهميــــــة خاصــــــة للصــــــحفيين كوســــــيلة تمكــــــنهم مــــــن تعزيــــــتُ  .151
ومهنيــــــــتهم فمــــــــن خــــــــلال الجمعيــــــــات يمكــــــــن تمكــــــــين الصــــــــحفيين لانتقــــــــاد الســــــــلطات كمــــــــا يزيــــــــد احتمــــــــال 

 .سعيهم لتحقيق الاستقلالية التحريرية في الإعلام
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في قضـــــية . أبـــــرزت الهيئـــــات الدوليـــــة والإقليميـــــة والمحـــــاكم ومجـــــالس التحكـــــيم نطـــــاق حريـــــة تكـــــوين الجمعيـــــات .152
حفيين ضــــــد المملكــــــة المتحــــــدة وهــــــي قضــــــية تتعلــــــق بعــــــدم الاعــــــتراف باتحــــــاد ولســــــون والاتحــــــاد الــــــوطني للصــــــ

نقــــــابي في صــــــحيفة وطنيــــــة مــــــا نــــــتج عــــــن ذلــــــك ايــــــار اتفاقيــــــات المفاوضــــــات الجماعيــــــة أصــــــدرت المحكمــــــة 
ــــــة تكــــــوين  ــــــات العمــــــال تقــــــع في صــــــلب الحــــــق في حري ــــــى أن أنشــــــطة نقاب ــــــنص عل ــــــاً ي ــــــة حكمــــــاً قوي الأوروبي

ــــزام إيجــــابي قــــوي بضــــمان أتــــت القضــــية بعــــد قــــر  134.الجمعيــــات ــــدول الت ــــأن علــــى ال ــــه القــــول ب ار ســــابق تم في
 135.أن لا تنتهك تصرفات أي رب عمل من القطاع الخاص من خارج الدولة الحق في حرية التعبير

دت المحكمـــــة بشـــــكل متكـــــرر علـــــى أن الحـــــق في حريــــة تكـــــوين الجمعيـــــات يعـــــني أنـــــه لا يمكـــــن إجبـــــار أي أكّــــ .153
ـــــة مـــــا ك ـــــبرت المحكمـــــة الأمريكيـــــة أنـــــه وبينمـــــا يمكـــــن اعتبـــــار العضـــــوية شـــــخص علـــــى الالتحـــــاق بجمعي مـــــا اعت

الإلزاميـــــة في جمعيـــــة مهنيـــــة مقبولـــــة في حالـــــة المحـــــامين أو الأطبـــــاء إلا أنـــــه لا يمكـــــن فـــــرض اشـــــتراطات مشـــــاة 
 136.فيما يتعلق بالصحفيين بدون أن يكون ذلك مخالفاً للحق في حرية التعبير

  

  أمثلة دستورية مقارنة
ـــــــدّ . لـــــــة التاليـــــــة نمـــــــاذج لمختلـــــــف النصـــــــوص الدســـــــتورية الـــــــتي تحمـــــــي الحـــــــق في حريـــــــة الإعـــــــلامتـــــــوفر الأمث .154  يعُ

 .م مفصلاً ويمثل نموذجاً إيجابياً 2010الدستور الكيني الصادر في 

  م2010الدستور الكيني الصادر في 

  حرية الإعلام -34المادة 

نــــــــواع وســــــــائل الإعــــــــلام حريــــــــة واســــــــتقلال وســــــــائل الإعــــــــلام الإلكترونيــــــــة والمطبوعــــــــة وكافــــــــة أ. 1
 ).2( 33الأخرى مضمونة ولكنها لا تمتد لتشمل التعبير المشار إليه في المادة 

 : لا يجوز للدولة أي مما يلي. 2

ممارســــــة الرقابــــــة علــــــى أو التــــــدخل في أي شــــــخص يعمــــــل في بــــــث أو إنتــــــاج أو توزيــــــع أي . أ
 .مطبوعات أو نشر المعلومات بأي طريقة كانت

ســـــبب أي رأي أو وجهــــــة نظـــــر أو محتويــــــات أي مـــــواد تم بثهــــــا أو معاقبـــــة أي شــــــخص ب. ب
 .أي مطبوعات أو أي مواد منشورة

لوســـــــــائل الإعـــــــــلام الســــــــــمعية والبصـــــــــرية والإلكترونيـــــــــة الحــــــــــق في حريـــــــــة التأســـــــــيس حســــــــــب . 3
 : إجراءات الترخيص التي

 .تكون ضرورية لتنظيم الموجات الهوائية والأشكال الأخرى من توزيع الإشارات. أ

 .تكون مستقلة عن سيطرة الحكومة أو المصالح السياسية أو المصالح التجارية. ب

 : ينبغي على كافة وسائل الإعلام المملوكة للدولة. 4
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ة في أن تقــــــرر بشــــــكل مســــــتقل المحتويــــــات التحريريــــــة للمــــــواد الــــــتي تبثهــــــا أو رّ أن تكــــــون حُــــــ. أ
 .أي اتصالات أخرى

 .أن تكون حيادية. ب

 .ة لعرض وجهات النظر المتباينة والآراء المعارضةأن تعطي فرصة عادل. ج

ـــــتي . 5 ـــــى تأســـــيس وســـــائل الإعـــــلام ال ـــــتي تـــــنص عل علـــــى مجلـــــس النـــــواب أن يســـــن التشـــــريعات ال
 : تكون

 .مستقلة عن سيطرة الحكومة أو المصالح السياسية أو المصالح التجارية. أ

 .أن تعكس مصالح كافة شرائح اتمع. ب

 .الإعلام وأن تنظم وتراقب الالتزام بتلك المعايير أن تضع معايير لوسائل. ج

إن معظـــــم النصـــــوص الدســـــتورية المتعلقـــــة بحمايـــــة حريـــــة وســـــائل الإعـــــلام تكـــــون مختصـــــرة في طبيعتهـــــا ويشـــــمل  .155
 .ذلك النموذج الجنوب أفريقي والنموذج الكندي

  م1996الصادر في ) ميثاق الحقوق(دستور جنوب أفريقيا 

  حرية التعبير -16المادة 

 : لكل شخص الحق في حرية التعبير، بما في ذلك. 1

 حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى؛  . أ

  

  م1982الصادر في ) ميثاق الحقوق والحريات(القانون الدستوري الكندي 

  الحريات الأساسية  –المادة الثانية 

 لكل فرد الحريات الأساسية التالية

ـــــرأي والتعبـــــير، بمـــــ) ب ـــــة الصـــــحافة وغيرهـــــا مـــــن وســـــائل حريـــــة الفكـــــر والإيمـــــان وال ا في ذلـــــك حري
  الاتصال؛

 :ليبيا تحمي حرية الإعلاممن الجدير بالملاحظة أن النصوص الدستورية المؤقتة  .156

  م2011علان الدستوري للمرحلة الانتقالية في ليبيا والصادر في مسودة الإ

  :14المادة 

تضـــــمن الدولـــــة حريـــــة الـــــرأي وحريـــــة التعبـــــير الفـــــردي والجمـــــاعي، وحريـــــة البحـــــث العلمـــــي، وحريـــــة 
الاتصـــــــــال، وحريـــــــــة الصـــــــــحافة ووســـــــــائل الإعـــــــــلام والطباعـــــــــة والنشـــــــــر، وحريـــــــــة التنقـــــــــل، وحريـــــــــة 

  .ي، وبما لا يتعارض مع القانونالتجمع والتظاهر والاعتصام السلم
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كمـــــا نـــــرى كـــــذلك أن حريـــــة الإعـــــلام محميـــــة دســـــتورياً في أمـــــاكن أخـــــرى مـــــن العـــــالم العـــــربي بـــــالرغم مـــــن أن  .157
 .ذلك يظهر بشكل أكثر اختصاراً 

  م2005الدستور العراقي الصادر في 

  36المادة 

  :تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب

  .: ....ولاً أ

  .حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر :ثانياً 

  

  م1952الدستور الأردني الصادر في 

  حقوق وواجبات الأردنيين ): 15(المادة 

1-    ....  

  . الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون   -2

  . لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون   -3

ــــــــــى يجــــــــــوز في حا   -4 ــــــــــة أو الطــــــــــوارئ أن يفــــــــــرض القــــــــــانون عل لــــــــــة إعــــــــــلان الأحكــــــــــام العرفي
الصــــــــحف والنشــــــــرات والمؤلفــــــــات والإذاعــــــــة رقابــــــــة محــــــــدودة في الأمــــــــور الــــــــتي تتصــــــــل في 

  . السلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني

  .ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف     -5

يــــــد مــــــن المشــــــاكل الخطـــــــيرة المتعلقــــــة بحريــــــة التعبــــــير وحريـــــــة تحتــــــوي القــــــوانين والممارســــــات التركيــــــة علـــــــى العد .158
مـــــن القـــــانون الجزائـــــي التركـــــي تحظـــــر بشـــــكل مباشـــــر تحقـــــير  301مـــــن الجـــــدير بالـــــذكر أن المـــــادة . المعلومـــــات

ــــة ــــة التعبــــير مــــن خــــلال نصــــوص تفصــــيلية كمــــا أنــــه يحمــــي كــــذلك . الأمــــة التركي يحمــــي الدســــتور التركــــي حري
إلا أن ذلـــــــك الدســــــتور يعتــــــبر إشـــــــكالياً مــــــن منظـــــــور حقــــــوق الإنســـــــان  حريــــــة الصــــــحافة وحريـــــــة المعلومــــــات

ـــــتي يمكـــــن مـــــن خلالهـــــا فـــــرض قيـــــود علـــــى تلـــــك  ـــــة بـــــالنظر إلى القائمـــــة الواســـــعة جـــــداً مـــــن المـــــبررات ال الدولي
 ".وحدة الدولة غير القابلة للتقسيم"وتشمل تلك المبررات ) 2( 26الحقوق بموجب المادة 

  م1982الدستور التركي الصادر في 

  حرية الصحافة – 28المادة 

لا ينبغـــــي أن يخضـــــع إنشـــــاء المطـــــابع لتصـــــاريح مســـــبقة . الصـــــحافة حـــــرة ولا ينبغـــــي الرقابـــــة عليهـــــا
علـــــى الدولـــــة اتخـــــاذ الإجـــــراءات الضـــــرورية لضـــــمان حريـــــة الصـــــحافة . أو لإيـــــداع ضـــــمانات ماليـــــة

  .وحرية المعلومات
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حافة المملوكـــــــــة مـــــــــن قبـــــــــل الحـــــــــق في اســـــــــتخدام وســـــــــائل الإعـــــــــلام بخـــــــــلاف الصـــــــــ – 31المـــــــــادة 
  المؤسسات العامة

يحــــــــق للأفــــــــراد والأحــــــــزاب السياســــــــية أن تســــــــتخدم وســــــــائل الإعــــــــلام الجمــــــــاهيري ووســــــــائل  .1
الاتصـــــــال مـــــــن بخـــــــلاف الصـــــــحافة المملوكـــــــة مـــــــن قبـــــــل المؤسســـــــات العامـــــــة وينبغـــــــي تنظـــــــيم 

 .شروط وإجراءات ذلك الاستخدام بقانون

ور مــــــــن اســــــــتلام المعلومــــــــات أو تكــــــــوين لا ينبغــــــــي أن يفــــــــرض القــــــــانون قيــــــــوداً تمنــــــــع الجمهــــــــ .2
ــــة  ــــرأي العــــام مــــن التشــــكل بحري الأفكــــار والآراء مــــن خــــلال وســــائل الإعــــلام تلــــك أو منــــع ال
بمـــــبررات عـــــدى عـــــن الأمـــــن القـــــومي أو النظـــــام العـــــام أو الأخـــــلاق العامـــــة أو حمايـــــة الصـــــحة 

 .العامة

 ذلك المسئولية الاجتماعية من الجدير بالملاحظة أن دستور كولومبيا يشير إلى حرية الإعلام وك .159

  

  م 1991دستور كولومبيا الصادر في 

   20المادة 

...  

ة وعليهــــــا مســــــئولية اجتماعيــــــة كمــــــا أن الحــــــق في التصــــــحيح في رّ وســــــائل الإعــــــلام الجماهيريــــــة حُــــــ
  .ظل الظروف العادلة مكفول ولن يكون هناك أي رقابة

 .م حرية الصحافة2007يحمي الدستور التايلندي الصادر في  .160

  م2007الدستور التايلندي الصادر في     

  حرية التعبير الفردي والصحافة – 45المادة     

يتمتــــع الشــــخص بالحريــــة في التعبــــير عــــن رأيــــه وإلقــــاء الخطــــب والكتابــــة والطباعــــة والنشــــر والتعبــــير 
  .بأي وسيلة أخرى

بموجــــب لا ينبغــــي فــــرض أي قيــــود علــــى هــــذه الحريــــة المــــذكورة في الفقــــرة الأولى مــــالم يكــــن ذلــــك 
قــــانون يصــــدر بشــــكل خــــاص لغــــرض الحفــــاظ علــــى أمــــن الدولــــة وحمايــــة حقــــوق وحريــــات وكرامــــة 

والحقــــــوق الخاصــــــة للأشــــــخاص الآخــــــرين والحفــــــاظ علــــــى النظــــــام العــــــام  ســــــريّةوسمعــــــة والحقــــــوق الأ
  .أو الأخلاق الحميدة أو منع أو إيقاف التدهور في تفكير أو صحة الجمهور

قــــدم مفهومــــاً تفصــــيلياً وشــــاملاً حــــول مــــا الــــذي تعنيــــه إيجابيــــة نســــبياً لأنــــه يُ  يمُثـّـــل الدســــتور البرتغــــالي ســــابقة .161
حمايـــــــة حريـــــــة الصـــــــحافة وهـــــــو يتضـــــــمن حمايـــــــة حـــــــق الصـــــــحفيين في المعلومـــــــات وحريـــــــة إنشـــــــاء المؤسســـــــات 

شـــــير إلى أن علـــــى الدولـــــة مســـــئولية ضـــــمان وجـــــود الإعـــــلام الـــــذي يخـــــدم الجمهـــــور مـــــع التأكيـــــد  الإعلاميـــــة ويُ 
 .لية وسائل الإعلام العامة الخدميةكذلك على استقلا
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  م1974دستور البرتغال الصادر في 

  حرية الصحافة ووسائل الإعلام  – 38المادة 

 .حرية الصحافة مكفولة .1

 :تشمل حرية الصحافة ما يلي .2

دور الصـــــــــحفيين في إعطـــــــــاء  حريـــــــــة التعبـــــــــير والإبـــــــــداع للصـــــــــحفيين والأدبـــــــــاء وكـــــــــذلك  .أ 
الجماهيريــــــــــة المعنيــــــــــة باســــــــــتثناء إذا كانــــــــــت التوجيهــــــــــات التحريريــــــــــة لوســــــــــائل الإعــــــــــلام 

 . وسائل الإعلام تابعة للدولة أو ذات طبيعة مذهبية أو غيرها

ـــــــــة   .ب  حـــــــــق الصـــــــــحفي في الوصـــــــــول إلى مصـــــــــادر المعلومـــــــــات وحمايـــــــــة اســـــــــتقلاليتها المهني
 .وسريتها وانتخاب االس التحريرية بموجب القانون

ـــحف وأي مطبوعــــــات أخــــــرى بــــــدون أي مو   .ج  افقــــــات إداريــــــة مســــــبقة الحــــــق في إنشــــــاء صـــ
 .أو أي ودائع أو مؤهلات

يكفـــــــل القـــــــانون بطريقـــــــة أكثـــــــر عموميـــــــة الإفصـــــــاح عـــــــن الملكيـــــــة وأشـــــــكال تمويـــــــل وســـــــائل  .3
 .الإعلام

تكفـــــــل الدولـــــــة حريـــــــة واســـــــتقلالية وســـــــائل الإعـــــــلام ضـــــــد القـــــــوى السياســـــــية والاقتصـــــــادية  .4
لعامـــــــة وتفـــــــرض مبـــــــدأ التخصـــــــص فيمـــــــا يتعلـــــــق بالشـــــــركات الـــــــتي تملـــــــك وســـــــائل الإعـــــــلام ا

ز ملكيتهـــــــا مـــــــن خـــــــلال إيجـــــــاد وتعامـــــــل تلـــــــك المؤسســـــــات بطريقـــــــة غـــــــير تمييزيـــــــة وتمنـــــــع تركّـــــــ
 .حصص مالية متعددة

 .تكفل الدولة وجود وعمل الإذاعة والتلفزيون ذات الخدمة العامة .5

هيكــــل وعمــــل وســــائل الإعــــلام الــــتي تبقــــى في إطــــار القطــــاع العــــام وبمــــا يضــــمن اســــتقلاليتها  .6
امــــــة الأخــــــرى كمــــــا يضــــــمن كــــــذلك التعبــــــير عــــــن مختلــــــف الآراء عــــــن الحكومــــــة والجهــــــات الع

 .والآراء المغايرة

يمكـــــن أن تعمـــــل محطـــــات الإذاعـــــة والتلفزيـــــون فقـــــط بعـــــد إصـــــدار تـــــرخيص في ذلـــــك الشـــــأن  .7
 .حسب منافسة عامة تتم بموجب القانون

  

  :التوصيات

ـــــنص الدســـــتور  • ـــــد ينبغـــــي أن ي ـــــة وســـــائل الإعـــــلام وأن يحمـــــيالجدي ـــــة صـــــريحة لحري ـــــى حماي بشـــــكل  عل
 : خاص العناصر التالية من حرية الإعلام

o لا ينبغي أن يكون هناك رقابة مسبقة. 
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o لا ينبغي أن يكون هناك لإصدار التراخيص أو تسجيل وسائل الإعلام المطبوعة. 

o  لا ينبغــــي أن يكــــون هنــــاك نظــــام لإصــــدار التــــراخيص للصــــحفيين الأفــــراد أو اشــــتراطات مســــبقة
 .لممارسة المهنة

o ســـــتقلالية كافـــــة الجهـــــات ذات الســـــلطات الناظمـــــة لوســـــائل الإعـــــلام بمـــــا فـــــي ينبغـــــي ضـــــمان ا
 .ذلك الجهات الناظمة لوسائل الإعلام العمومية

o  مصادر معلوماتهم سرّيةينبغي ضمان حق الصحفيين في حماية. 

o ينبغي أن يكون الصحفيين أحرار في الدخول في جهات مهنية حسب اختيارهم. 
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المعلومات حرية التعبير وتكنولوجيا 
  والاتصالات

 

يتطـــــــرق هـــــــذا القســـــــم مـــــــن التحليـــــــل إلى مســـــــألة حريـــــــة التعبـــــــير وتكنولوجيـــــــا المعلومـــــــات والاتصـــــــالات مثـــــــل  .162
 19مـــــــع ذلـــــــك قامـــــــت منظمـــــــة المـــــــادة . الإنترنـــــــت وأنظمـــــــة نشـــــــر المعلومـــــــات عـــــــن طريـــــــق الهـــــــاتف النقـــــــال

وتكنولوجيــــــا المعلومـــــــات بصــــــياغة تحليــــــل منفصـــــــل حــــــول الإطـــــــار القــــــانوني المناســــــب لحمايـــــــة حريــــــة التعبـــــــير 
ــــــــذلك يتطــــــــرق هــــــــذا القســــــــم فقــــــــط إلى الحمايــــــــة الدســــــــتورية لحريــــــــة التعبــــــــير مــــــــن خــــــــلال . والاتصــــــــالات ول

 .تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إلى أن لجنــــــة حقــــــوق الإنســــــان في تعليقهــــــا العــــــام الأخــــــير قــــــد أوصــــــت بــــــأن تــــــولي  19شـــــير منظمــــــة المــــــادة تُ  .163
ــــــة الإعــــــلا ــــــدول اهتمامــــــاً خاصــــــاً ببيئ ــــــى الأخــــــص ال ــــــه التطــــــورات في "م المتغــــــيرة وعل ــــــذي غــــــيرت في المــــــدى ال

شـــــير وتُ ". تكنولوجيـــــا المعلومـــــات والاتصـــــالات بشـــــكل كبـــــير الممارســـــات المتعلقـــــة بالاتصـــــالات حـــــول العـــــالم
هنـــــــاك حاليـــــــاً شـــــــبكة عالميـــــــة لتبـــــــادل الأفكـــــــار والآراء والـــــــتي لا تعتمـــــــد بالضـــــــرورة علـــــــى وســـــــائل "أيضـــــــاً أن 

علـــــى الـــــدول الأطـــــراف أن تتخـــــذ كافـــــة الخطـــــوات "في هـــــذا الوضـــــع المتغـــــير ". التقليديـــــةالإعـــــلام الجماهيريـــــة 
وكــــــذلك  137"الضــــــرورية لــــــدعم اســــــتقلالية وســــــائل الإعــــــلام الجديــــــدة هــــــذه ولضــــــمان وصــــــول الأفــــــراد إليهــــــا

ــــــــين وســــــــائل الإعــــــــلام المطبوعــــــــة والســــــــمعية  ضــــــــمان أن تأخــــــــذ الأنظمــــــــة الناظمــــــــة في الحســــــــبان الفــــــــوارق ب
 138.نت مع ملاحظة كذلك أوجه التقارب بين مختلف وسائل الإعلاموالبصرية والإنتر 

أولاً والأكثــــــر أهميــــــة . هنــــــاك العديــــــد مــــــن الأبعــــــاد الهامــــــة الــــــتي تجــــــدر الإشــــــارة إليهــــــا فيمــــــا يتعلــــــق بالإنترنــــــت .164
ـــــى كافـــــة ) 2( 19وكمـــــا ذكـــــر أعـــــلاه أن المـــــادة  ـــــدولي للحقـــــوق المدنيـــــة والسياســـــية تنطبـــــق عل مـــــن العهـــــد ال

 139.ووسائل النشر بما في ذلك التعبير عن طريق الإنترنتأشكال التعبير 

ي قيـــــود علـــــى الإنترنـــــت أو أي قيـــــود إلكترونيـــــة أو أي قيـــــود علـــــى أنظمـــــة نشـــــر المعلومـــــات الأخـــــرى لأثانيـــــاً  .165
ــــــت أن تلــــــبي اشــــــتراطات المــــــادة  مــــــن العهــــــد ) 3( 19بمــــــا في ذلــــــك القيــــــود علــــــى مقــــــدمي خــــــدمات الإنترن

بنظـــــام الاســـــتثناءات المســـــموح ـــــا والموضـــــح  ة ولـــــذلك يتوجـــــب أن تفـــــيّ الـــــدولي للحقـــــوق المدنيـــــة والسياســـــي
علــــى ســــبيل المثــــال يعــــني اشــــتراط أن يكــــون أي قيــــد مفصــــلاً بشــــكل ضــــيق ومرتكــــزاً علــــى المحتويــــات . أعــــلاه

ــــــه ســــــيكون مــــــن غــــــير المســــــموح إيقــــــاف موقــــــع إلكــــــتروني أو تصــــــفية مؤسســــــة تقــــــدم خــــــدمات الإنترنــــــت  أن
ــــدما يكــــون مــــن الممكــــن تحقيــــق  ــــات المؤذيــــةعن لقــــد أكــــدت . الهــــدف المحمــــي مــــن خــــلال عــــزل وإزالــــة المحتوي

 : اللجنة على هذه النقطة في تعليقها العام الأخير بالقول
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ســـــــمح فقـــــــط بـــــــأي قيـــــــود علـــــــى عمـــــــل المواقـــــــع الإلكترونيـــــــة أو المـــــــدونات أو أي يُ   . أ
ـــــت أو إلكترونيـــــة أو غيرهـــــا بمـــــا  أنظمـــــة نشـــــر معلومـــــات أخـــــرى مبنيـــــة علـــــى الإنترن

أنظمـــــة دعـــــم تلـــــك الاتصـــــالات مثـــــل أنظمـــــة تقـــــديم خـــــدمات الإنترنـــــت في ذلـــــك 
أو محركــــات البحــــث إلى المــــدى الــــذي تكــــون فيــــه تلــــك القيــــود متوافقــــة مــــع الفقــــرة 

3 .  

ينبغــــي أن تكــــون القيــــود المســــموح ــــا عمومــــاً مرتكــــزة علــــى المحتويــــات ولا تتوافــــق   . ب
كمـــــا لا . لثـــــةأي قيـــــود عامـــــة علـــــى عمـــــل بعـــــض المواقـــــع والأنظمـــــة مـــــع الفقـــــرة الثا

يجــــــوز بموجــــــب الفقــــــرة الثالثــــــة أن يــــــتم منــــــع موقــــــع أو نظــــــام نشــــــر معلومــــــات مــــــن 
ـــــــى أســـــــــاس أنـــــــــه ينتقـــــــــد الحكومـــــــــة أو النظـــــــــام السياســـــــــي  نشـــــــــر المـــــــــواد فقـــــــــط علــ

  140.والاجتماعي الذي ترعاه الحكومة

ــــــو  .166 ــــــير مــــــن الأمــــــم المتحــــــدة2011في يوني ـــــة التعب ــــــدوليين الأربعــــــة حــــــول حريـ  م أصــــــدر المقــــــررين الخاصــــــين ال
إعلانـــــــاً مشـــــــتركاً حـــــــول حريـــــــة  141)الأمريكيـــــــة والأوروبيـــــــة والأفريقيـــــــة(وأنظمـــــــة حقـــــــوق الإنســـــــان الإقليميـــــــة 

مـــــــن بـــــــين أشـــــــياء أخـــــــرى يؤكـــــــد هـــــــذا الإعـــــــلان  19.142التعبـــــــير والإنترنـــــــت بالتشـــــــاور مـــــــع منظمـــــــة المـــــــادة 
ــــــ ــــــير تنطبــــــق علــــــى الإنترنــــــت ويؤكــــــد علــــــى أن فــــــرض مســــــئولية جنائي ة المشــــــترك علــــــى أن حقــــــوق حريــــــة التعب

نح تتعلــــــق بــــــالتعبير ينبغــــــي أن يأخــــــذ في الحســــــبان المصــــــلحة العامــــــة الكليــــــة في حمايــــــة كــــــل مــــــن بســــــبب جُــــــ
 143.التعبير والمنتدى الذي تم طرح التعبير من خلاله

ـــرر الخــــــاص للأمــــــم المتحــــــدة مــــــؤخراً إلى أن الإنترنــــــت قــــــد أصــــــبحت  .167 أداة لا غــــــنى عنهــــــا لتحقيــــــق "أشــــــار المقـــ
 144".طائفة من حقوق الإنسان

ـــــدة عـــــــن وجهــــــات نظـــــــره هـــــــذه فيمـــــــا يتعلـــــــق بالعلاقـــــــة بـــــــين كمــــــا أ .168 شـــــــار المقـــــــرر الخـــــــاص في مناســـــــبات عديــ
د علــــى أنــــه وفيمــــا يتعلــــق بـــــالقيود علــــى محتويــــات الإنترنــــت وكـــــذلك حيــــث أكّـــــ145.الإنترنــــت وحريــــة التعبــــير

 :تلبية شروط الاختبار المكون من ثلاثة أجزاء

ـــــل جهـــــة تكـــــون مســـــتقلة عـــــن أي  ينبغـــــي تطبيـــــق أي قـــــانون يقيـــــد الحـــــق في حريـــــة التعبـــــير مـــــن قب
ــــة أو أخــــرى غــــير مرغوبــــة بطريقــــة لا تكــــون تعســــفية ولا تمييزيــــة ــــأثيرات سياســــية أو تجاري ينبغــــي . ت

أن يكــــــون هنــــــاك حمايــــــات مناســــــبة ضــــــد ســــــوء اســــــتغلال الســــــلطة بمــــــا في ذلــــــك إمكانيــــــة تقــــــديم 
  146.الطعون ووضع المعالجات ضد أي تطبيق تعسفي لها

  

  أمثلة دستورية مقارنة
علــــــن فيــــــه أن الوصــــــول إلى م يُ 2000مــــــا يتعلــــــق بالأمثلــــــة المقارنــــــة أجــــــاز برلمــــــان إســــــتونيا تشــــــريعاً في عــــــام في .169

ـــــت يُ  كمـــــا أعلـــــن الـــــس الدســـــتوري في فرنســـــا فعليـــــاً   147.حقـــــاً مـــــن حقـــــوق الإنســـــان الأساســـــية عـــــدّ الإنترن
تورية في  م وأصــــــــدرت المحكمــــــــة الدســــــــ2009مــــــــن الحقــــــــوق الأساســــــــية في  عــــــــدّ أن الوصــــــــول إلى الإنترنــــــــت يُ 
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م يـــــــــنص علـــــــــى أن كـــــــــل 2009أجـــــــــازت فنلنـــــــــدا مرســـــــــوماً في  148.م2010كوســـــــــتاريكا قـــــــــراراً ممـــــــــاثلاً في 
مســـــــــــتوى النطـــــــــــاق (ميجابايـــــــــــت بالثانيـــــــــــة  1وصـــــــــــلة إنترنـــــــــــت ينبغـــــــــــي أن لا تقـــــــــــل الســـــــــــرعة فيهـــــــــــا عـــــــــــن 

مـــــــن % 79م يعتقـــــــد 2010في مـــــــارس ) بي بي ســـــــي(وبحســـــــب هيئـــــــة الإذاعـــــــة البريطانيـــــــة  149).العـــــــريض
 150.من حقوق الإنسان الأساسية عدّ بلداً أن الوصول إلى الإنترنت يُ  26ابلتهم في الذين تمت مق

بينمــــــا لا يوجــــــد نصــــــوص دســــــتورية صــــــريحة تحمــــــي الحــــــق في المعلومــــــات علــــــى الإنترنــــــت إلا أن هنــــــاك عــــــدد   .170
كبـــــير مـــــن التطــــــورات القانونيـــــة المتجهـــــة نحــــــو الاعـــــتراف بالوصـــــول إلى الإنترنــــــت كأحـــــد الحقـــــوق الأساســــــية 

أن تـــــتم حمايـــــة الحـــــق في الوصـــــول إلى الإنترنــــــت في الدســـــاتير المســـــتقبلية باعتبـــــاره حقـــــاً مـــــن حقــــــوق  ويتوقـــــع
خــــــلال  ليبيــــــافــــــرض علــــــى الإنترنــــــت في بــــــالنظر إلى ضــــــعف حمايــــــة حريــــــة التعبــــــير والقيــــــود الــــــتي تُ . الإنســــــان

الجديـــــد  ليـــــبيالالســــنوات الماضـــــية ســـــيكون مـــــن المناســـــب تمامـــــاً ومـــــن المـــــبرر للقـــــائمين علـــــى صـــــياغة الدســـــتور 
أن يــــــدرجوا ممارســــــة الحــــــق في حريــــــة التعبــــــير وحريــــــة المعلومــــــات عــــــبر الإنترنــــــت كأحــــــد الحقــــــوق الــــــتي يحميهــــــا 

 .الدستور

  

  :التوصيات

علــــى أن كافــــة أشــــكال التعبيــــر ووســــائل التعبيــــر بمــــا فــــي ذلــــك التعبيــــر الجديــــد ينبغــــي أن يــــنص الدســــتور  •
ـــــة أو  أو مـــــن(مـــــن خـــــلال تكنولوجيـــــا المعلومـــــات والاتصـــــالات  ـــــت أو الوســـــائل الإلكتروني خـــــلال الإنترن

 .محمية تحت الحق في حرية التعبير) وسائل نشر المعلومات الأخرى

ـــــنص الدســـــتور  • ـــــد كمـــــا ينبغـــــي أن ي ـــــى تكنولوجيـــــا المعلومـــــات والاتصـــــالات الجدي علـــــى أن أي قيـــــود عل
ــــت ينبغــــي أن تفــــي بالاشــــتراطات المتع ــــى مقــــدمي خــــدمات الإنترن ــــود عل ــــك القي ــــالقيود بمــــا فــــي ذل لقــــة ب

 .شير إلى ذلك سابقاً المسموح بها على حرية التعبير كما أُ 
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  إنفاذ الحقوق 
  

  وضعية القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى المحلي
ذ الحقــــــــوق المتضــــــــمنة في نفّــــــــتضــــــــع قــــــــوانين حقــــــــوق الإنســــــــان الدوليــــــــة التزامــــــــاً مباشــــــــراً علــــــــى الــــــــدول بــــــــأن تُ  .171

ة المتعلقــــــــة بحقــــــــوق الإنســــــــان وتجــــــــدر الإشــــــــارة إلى أن المــــــــادة الثانيــــــــة مــــــــن العهــــــــد الــــــــدولي المعاهـــــــدات الدوليــــــــ
 : للحقوق المدنية والسياسية تنص على ما يلي

تتعهـــــــد كــــــــل دولـــــــة طــــــــرف في هــــــــذا العهـــــــد، إذا كانــــــــت تــــــــدابيرها التشـــــــريعية أو غــــــــير التشــــــــريعية 
بـــــــأن تتخـــــــذ، طبقـــــــا القائمـــــــة لا تكفـــــــل فعـــــــلا إعمـــــــال الحقـــــــوق المعـــــــترف ـــــــا في هـــــــذا العهـــــــد، 

لإجراءاـــــــا الدســـــــتورية ولأحكـــــــام هـــــــذا العهـــــــد، مـــــــا يكـــــــون ضـــــــروريا لهـــــــذا الإعمـــــــال مـــــــن تـــــــدابير 
   .تشريعية أو غير تشريعية

في العديــــــد مــــــن الــــــدول يــــــتم الوفــــــاء ــــــذا الالتــــــزام جزئيــــــاً مــــــن خــــــلال الــــــنص علــــــى التنفيــــــذ المباشــــــر للقــــــوانين  .172
 .الدولية من خلال النظام القانوني المحلي

عتـــــبر المعاهـــــدات الدوليـــــة قابلـــــة للتنفيـــــذ في بعـــــض الـــــدول تُ . العديـــــد مـــــن الســـــبل لضـــــمان ذلـــــك الأمـــــرهنـــــاك  .173
في تفســـــير " للاسترشـــــاد بـــــه"ســـــتفاد مـــــن القـــــانون الـــــدولي مـــــن خـــــلال المحـــــاكم المحليـــــة بينمـــــا في دول أخـــــرى يُ 

ـــــوائح تنفيذيـــــة مـــــن أجـــــل تفعيـــــل الحقـــــوق الم ـــــي أو قـــــد يكـــــون مـــــن الضـــــروري وجـــــود ل تضـــــمنة في القـــــانون المحل
ــــتج عنلقــــد أقــــرّ . المعاهــــدات التنفيــــذ  هــــات لجنــــة حقــــوق الإنســــان أن جميــــع هــــذه الأســــاليب صــــحيحة طالمــــا ن

ت مـــــع ذلـــــك عــــن تفضـــــيلها القـــــوي بــــأن تســـــعى الـــــدول إلى جعـــــل الفاعــــل لتلـــــك الحقـــــوق إلا أن اللجنــــة عـــــبرّ 
باشــــــرة في النظــــــام القــــــانوني الحقــــــوق الممنوحــــــة في العهــــــد الــــــدولي للحقــــــوق المدنيــــــة والسياســــــية قابلــــــة للتنفيــــــذ م

 : الصادر عن اللجنة على ما يلي 31ينص التعليق العام رقم . المحلي

ـــــــة الطـــــــرف بـــــــأن تعمـــــــل علـــــــى تحقيـــــــق ذلـــــــك وفقـــــــاً لهيكلهـــــــا الدســـــــتوري  2تســـــــمح المـــــــادة  للدول
ــــــــاق العهــــــــد مباشــــــــرة في المحــــــــاكم مــــــــن خــــــــلال إدمــــــــاج  ــــــــالي فإــــــــا لا تقتضــــــــي انطب المحلــــــــي، وبالت

إلا أن اللجنـــــــة تــــــــرى أن الضــــــــمانات الـــــــتي يشــــــــملها العهــــــــد قــــــــد . الــــــــوطنيأحكامـــــــه في القــــــــانون 
شــــــكل فيهــــــا العهــــــد تلقائيــــــاً، أو مــــــن خــــــلال تحصــــــل علــــــى حمايــــــة معــــــززة في تلــــــك الــــــدول الــــــتي يُ 
وتـــــدعو اللجنـــــة تلـــــك الـــــدول الأطـــــراف الـــــتي . إدماجـــــه المحـــــدد، جـــــزءاً مـــــن النظـــــام القـــــانوني المحلـــــي

لقـــــانوني المحلــــي إلى النظـــــر في إدمــــاج العهـــــد مــــن أجـــــل لا يشــــكل فيهــــا العهـــــد جــــزءاً مـــــن النظــــام ا
جعلـــــــه جـــــــزءاً مـــــــن القـــــــانون المحلـــــــي بغيـــــــة تيســـــــير الإعمـــــــال الكامـــــــل للحقـــــــوق المشـــــــمولة بالعهـــــــد 

  2.151حسبما تقتضيه المادة 
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  المعالجات الفاعلة للانتهاكات
مناســــــبة وإن يتطلـــــب القــــــانون الـــــدولي مــــــن الـــــدول أن تضــــــمن للأفـــــراد الــــــذين تم انتهـــــاك حقــــــوقهم معالجـــــات  .174

مــــن العهــــد  الثانيــــة الفقــــرة الثالثــــةضــــى الأمــــر الوصــــول إلى المحــــاكم أو مجــــالس التحكــــيم حيــــث تــــنص المــــادة تقا
 : الدولي للحقوق المدنية والسياسية على ما يلي

   :تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد

ف بـــــأن تكفـــــل تـــــوفير ســـــبيل فعـــــال للـــــتظلم لأي شـــــخص انتهكـــــت حقوقـــــه أو حرياتـــــه المعـــــتر ) أ(
  ا في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،

بــــــأن تكفــــــل لكــــــل مــــــتظلم علــــــى هــــــذا النحــــــو أن تبــــــت في الحقــــــوق الــــــتي يــــــدعى انتهاكهــــــا ) ب(
ســـــلطة قضـــــائية أو إداريـــــة أو تشـــــريعية مختصـــــة، أو أيـــــة ســـــلطة مختصـــــة أخـــــرى يـــــنص عليهـــــا نظـــــام 

  نيات التظلم القضائي،الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكا

  .بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين) ج(

يعــــــني ذلــــــك أنــــــه ينبغــــــي علــــــى الــــــدول أن توجــــــد الآليــــــات القضــــــائية والإداريــــــة المناســــــبة لمعالجــــــة أي دعــــــاوى  .175
ـــــــاتتتعلـــــــق بانتهاكـــــــات ارتكبـــــــت للحقـــــــوق وينبغـــــــي أن يكـــــــون مـــــــن الســـــــهل الوصـــــــول إلى تلـــــــك ا إن . لآلي

الطريقــــــــــة المباشــــــــــرة لتــــــــــوفير المعالجــــــــــات لأي انتهاكــــــــــات للحقــــــــــوق هــــــــــي مــــــــــن خــــــــــلال النظــــــــــام القضــــــــــائي 
ــــــــادي ــــــــدعاوى بحــــــــدوث أي . الاعتي ــــــــة صــــــــلاحيات النظــــــــر في ال ــــــــدى المحــــــــاكم الاعتيادي ينبغــــــــي أن يكــــــــون ل

دت مـــــع ذلـــــك أكّـــــ. انتهاكـــــات ولـــــيس مـــــن الضـــــرورة أن تحـــــال تلـــــك الـــــدعاوى إلى محـــــاكم دســـــتورية خاصـــــة
نـــــة الأمـــــم المتحـــــدة لحقـــــوق الإنســـــان علـــــى أن إنشـــــاء جهـــــة إداريـــــة مســـــتقلة للتحقيـــــق في الانتهاكـــــات قـــــد لج

  .يكون أمر ذو أهمية خاصة

الآليـــــــــات الإداريـــــــــة مطلوبـــــــــة بشـــــــــكل خـــــــــاص مـــــــــن أجـــــــــل تنفيـــــــــذ الالتـــــــــزام العـــــــــام بـــــــــالتحقيق في 
ـــــــات بشــــــــكل ســــــــريع وشــــــــامل وفاعــــــــل عــــــــبر جهــــــــات مســــــــتقلة  الادعــــــــاءات بحــــــــدوث أي انتهاكـ

ــــــــة يمكــــــــن أن تســــــــاهم المؤسســــــــات الوطنيــــــــة المكلفــــــــة بحقــــــــوق الإنســــــــان الــــــــتي تمُــــــــوحياد نح لهــــــــا ي
  152.صلاحيات مناسبة في تحقيق هذه الغاية

المعالجــــــات الفاعلـــــــة للأفــــــراد الــــــذين انتهكــــــت حقـــــــوقهم وقــــــد أشــــــارت لجنــــــة حقـــــــوق  يــــــتم تــــــوفيرينبغــــــي أن  .176
المعالجـــــات المناســـــبة علـــــى وأن تشـــــمل " تقـــــديم تعـــــويض مناســـــب"الإنســـــان أن ذلـــــك الأمـــــر يقتضـــــي عمومـــــاً 

ــــــل الاعتــــــذار العــــــام أو الإعــــــادة إلى الوظيفــــــة أو إعــــــادة التأهيــــــل أو أي إجــــــراءات مُ "ســــــبيل المثــــــال  رضــــــية مث
ـــــــــيرات في القـــــــــوانين والممارســـــــــات ذات الصـــــــــلة وكـــــــــذلك محاكمـــــــــة  ضـــــــــمانات عـــــــــدم تكـــــــــرار الانتهـــــــــاك وتغي

ه هــــــــو أن تكــــــــون المعالجــــــــة إن المبــــــــدأ الأساســــــــي في ذلــــــــك كلــــــــ 153".مــــــــرتكبي انتهاكــــــــات حقــــــــوق الإنســــــــان
 ".فاعلة"

وأخـــــيراً مـــــن المهـــــم أن يـــــتمكن الأفـــــراد مـــــن الحصـــــول علـــــى المعالجـــــات لأي انتهاكـــــات ارتكبـــــت في حقـــــوقهم  .177
ـــــديها أو أي فـــــرد خـــــاص إذا مـــــا  154.ســـــواءً أتم ارتكـــــاب تلـــــك الانتهاكـــــات مـــــن قبـــــل الدولـــــة أو العـــــاملين ل
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للحقـــــوق ارتكبـــــت مـــــن قبـــــل القطـــــاع الخـــــاص أخفقـــــت الدولـــــة في ضـــــمان تـــــوفير المعالجـــــات لأي انتهاكـــــات 
 155.شكل ذلك الإخفاق بحد ذاته انتهاكاً للحقوق المعنيةيمكن أن يُ 

  

  أمثلة دستورية مقارنة
العديــــد مــــن الدســــاتير تجعــــل مــــن المعاهــــدات الدوليــــة جــــزء مــــن قوانينهــــا المحليــــة وربمــــا يكــــون الدســــتور الأكثــــر  .178

ير الفرنســـــية والتشــــيكية كــــذلك بـــــأن تكــــون المعاهـــــدات تقــــدماً هــــو الدســـــتور الهولنــــدي بينمــــا تســـــمح الدســــات
 .أو الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة جزء من قانوا المحلي وأن تسود على القوانين الأولية

  

  م1989الدستور الهولندي الصادر في 

  93المادة 

لزمــــــــة علــــــــى كافــــــــة أحكــــــــام المعاهــــــــدات وقــــــــرارات المؤسســــــــات الدوليــــــــة الــــــــتي يمكــــــــن أن تكــــــــون مُ 
  .لزمة بعد أن يتم نشرهاالأشخاص بسبب طبيعة محتوياا تصبح مُ 

  

  م1958الدستور الفرنسي الصادر في 

  55المادة 

المعاهـــــــدات أو الاتفاقيـــــــات المصـــــــادق عليهـــــــا بشـــــــكل قـــــــانوني تســـــــود بعـــــــد نشـــــــرها علـــــــى قـــــــوانين 
مجلــــس النــــواب حســــب تطبيقهــــا مــــن الطــــرف الآخــــر فيمــــا يتعلــــق بكــــل اتفاقيــــة أو معاهــــدة علــــى 

  .هحد

  

  م1993دستور جمهورية التشيك الصادر في 

  10المادة 

لزمـــــت أالاتفاقيـــــات الدوليـــــة المتعلقـــــة بحقـــــوق الإنســـــان الـــــتي تمـــــت المصـــــادقة عليهـــــا ونشـــــرها والـــــتي 
  .لزمة فوراً وتسود على القوانينجمهورية التشيك نفسها ا تصبح مُ 

ــــالقول أن معاهــــدات ح .179 ــــوي الدســــتور الســــلوفاكي علــــى شــــروط أكثــــر ب قــــوق الإنســــان الدوليــــة الــــتي تــــوفر يحت
 .حماية أعلى هي التي تسود على القوانين المحلية

  م1992دستور سلوفاكيا الصادر في 

  حقوق الإنسان – 11المادة 
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المعاهــــــدات الدوليــــــة المتعلقــــــة بحقــــــوق الإنســــــان والحريــــــات الأساســــــية الــــــتي تمــــــت المصــــــادقة عليهــــــا 
ة المحـــــددة بالقـــــانون تكـــــون ســـــائدة علـــــى القـــــوانين مـــــن قبـــــل جمهوريـــــة ســـــلوفاكيا والمنشـــــورة بالطريقـــــ

  .المحلية بشرط أن توفر مساحة أكبر من الحقوق والحريات الدستورية

ـــــــي في جنـــــــوب أفريقيـــــــا إلا أن دســـــــتور بينمـــــــا لا تُ  .180 ـــــــاً جـــــــزء مـــــــن القـــــــانون المحل عتـــــــبر المعاهـــــــدات الدوليـــــــة تلقائي
لأنـــــه يطلـــــب فعليـــــاً مـــــن المحـــــاكم ومجـــــالس جنـــــوب أفريقيـــــا يـــــوفر نموذجـــــاً إيجابيـــــاً مـــــن منظـــــور حقـــــوق الإنســـــان 

التحكــــــيم والمنتــــــديات أن تنظــــــر في القــــــانون الــــــدولي وكــــــذلك القــــــيم المبنيــــــة علــــــى الكرامــــــة والمســــــاواة والحريــــــة 
 .عند تفسيرها لميثاق الحقوق

  م1996الصادر في ) ميثاق الحقوق(دستور جنوب أفريقيا 

  تفسير وثيقة الحقوق -39المادة 

  : الحقوق، على المحكمة العادية أو الخاصة أو غير الرسميةعند تفسير وثيقة  -1

ـــــــوح   .أ  ـــــــتي تمثـــــــل أســـــــاس مجتمـــــــع مفت يقـــــــوم علـــــــى الكرامـــــــة  وديمقراطـــــــيأن تعـــــــزز القـــــــيم ال
 الإنسانية، والمساواة والحرية؛

 أن تنظر في القانون الدولي؛  .ب 

 .يجوز لها أن تنظر في القانون الأجنبي  .ج 

و القـــــانون العـــــرفي تعـــــزز كـــــل ألقـــــانون العـــــام ، وعنـــــد وضـــــع مبـــــادئ اعنـــــد تفســـــير أي تشـــــريع -2
  . هدافهاأمحكمة عادية أو خاصة أو غير رسمية، روح وثيقة الحقوق وغرضها و 

لا تنكـــــــر وثيقـــــــة الحقـــــــوق وجـــــــود أي حقـــــــوق أخـــــــرى للحريـــــــات يتعـــــــرف ـــــــا ويخولهـــــــا نظـــــــام  -3
  .الوثيقةالقانون العام أو القانون العرفي أو التشريعات، بقدر ما تتوافق تلك الحقوق مع 

وفيمــــــــا يتعلـــــــــق بتنفيــــــــذ الحقـــــــــوق محليــــــــاً فيمـــــــــا يلــــــــي النصـــــــــوص الإنفاذيــــــــة في الدســـــــــتور الجنــــــــوب الأفريقـــــــــي  .181
مـــــن الجـــــدير بالملاحظـــــة أن التركيـــــز ينصـــــب بشـــــكل كبـــــير علـــــى المعالجـــــات الـــــتي يقررهـــــا . والدســـــتور الكنـــــدي

إلا أنـــــه لا يـــــتم . القضـــــاء وهـــــو أمـــــر متوقـــــع بـــــالنظر إلى أن تلـــــك المعالجـــــات تكـــــون حســـــب طبيعـــــة الانتهـــــاك
شــــــار إلى ذلــــــك ببســــــاطة بــــــالقول إلى أن المعالجــــــات ينبغــــــي أن الــــــنص علــــــى نطــــــاق تلــــــك المعالجــــــات وإنمــــــا يُ 

 ".معالجات حسبما تراها المحكمة مناسبة وحسب الظروف"أو " مناسبة"تكون 

  دستور جنوب أفريقيا

  إنفاذ الحقوق -38المادة 

ــــــزعم أن لكـــــل شـــــخص ممـــــن ورد ذكـــــرهم في هـــــذه المـــــادة الحـــــق  في اللجـــــوء إلى محكمـــــة مختصـــــة، ب
نتهاكــــــــه أو يتعــــــــرض للتهديــــــــد، ويجــــــــوز االــــــــواردة في وثيقــــــــة الحقــــــــوق قــــــــد تم  حقــــــــاً مــــــــن الحقــــــــوق

ـــــــالحقوق ـــــــك الإقـــــــرار ب ـــــــدبير انتصـــــــافي مناســـــــب، بمـــــــا في ذل ـــــــأمر بت ـــــــي . للمحكمـــــــة أن ت وفيمـــــــا يل
  : الأشخاص الذين يجوز لهم اللجوء إلى المحكمة
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 : لحة لهأي شخص يتصرف لمباشرة مص  - أ 

أي شــــخص يتصــــرف نيابــــة عــــن شــــخص آخــــر غــــير قــــادر علــــى أن يتصــــرف نيابــــة عــــن   -ب 
 هنفس

أي شـــــــــخص يتصـــــــــرف بصـــــــــفته عضـــــــــواً في، جماعـــــــــة أو طبقـــــــــة مـــــــــن الأشـــــــــخاص أو    - ج 
 لمصلحتهم

 أي شخص يتصرف من أجل المصلحة العامة  -د 

  .أي إتحاد يتصرف نيابة عن أعضائه  -ه 

  

  م1982الصادر في ) ميثاق الحقوق والحريات(القانون الدستوري الكندي 

   24المادة 

يمكــــــــــن لأي شــــــــــخص تم انتهــــــــــاك حقوقــــــــــه أو حرياتــــــــــه المكفولــــــــــة في هــــــــــذا الميثــــــــــاق أو  .1
ـــــتي  حرمانـــــه منهـــــا أن يتقـــــدم إلى محكمـــــة ذات اختصـــــاص للحصـــــول علـــــى المعالجـــــات ال

قلــــل مــــن شــــأن مــــع اســــتثناء الــــدليل الــــذي يُ . تراهــــا المحكمــــة مناســــبة وحســــب الظــــروف
 .إدارة القضاء

أن الـــــــدليل تم الحصـــــــول عليـــــــه  1رر محكمـــــــة في إجـــــــراءات بموجـــــــب الفقـــــــرة قـــــــعنـــــــدما تُ  .2
بطريقــــــة تنتهـــــــك أو تمنـــــــع أي حقـــــــوق أو حريـــــــات مكفولـــــــة ـــــــذا الميثـــــــاق عندئـــــــذ يـــــــتم 
ـــــول الـــــدليل في  ـــــه بعـــــد النظـــــر في كافـــــة الظـــــروف أن قب ـــــت أن ـــــدليل إذا مـــــا اثب اســـــتثناء ال

 .الإجراءات سوف يقلل من شأن إدارة القضاء

 .التركي بتعويضات الأضرار التي يمكن أن تدفعها الدولة كنوع من المعالجةيعترف الدستور  .182

  م1982الدستور التركي الصادر في 

  حماية الحقوق والحريات الأساسية – 40المادة 

لكـــــــل شـــــــخص تم انتهـــــــاك حقوقـــــــه وحرياتــــــــه الدســـــــتورية الحـــــــق في أن يطلـــــــب وصــــــــولاً  .1
 .فورياً إلى السلطات المختصة

ــــة مُ  .2 ــــة والســــلطات الــــتي ينبغــــي لزمــــة بــــأن تشــــالدول ير في تعاملاــــا إلى المعالجــــات القانوني
 .على الأشخاص المعنيين التقدم إليها والحدود الزمنية لذلك

يـــــــتم التعـــــــويض مـــــــن قبـــــــل الدولـــــــة عـــــــن الأضـــــــرار الـــــــتي تكبـــــــدها أي شـــــــخص بســـــــبب  .3
تحـــــــتفظ الدولـــــــة بـــــــالحق . المعاملـــــــة غـــــــير القانونيـــــــة مـــــــن قبـــــــل شـــــــاغلي الوظـــــــائف العامـــــــة

 .إلى المسئول المعنيبالرجوع 
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  :التوصيات

علـــــى ضـــــمانات دســـــتورية متعلقـــــة بحريـــــة التعبيـــــر وحريـــــة المعلومـــــات الجديـــــد ينبغـــــي أن يـــــنص الدســـــتور  •
وأن تكــــون تلــــك الضــــمانات قابلــــة للإنفــــاذ بشــــكل مباشــــر ضــــد الدولــــة وكــــذلك الأطــــراف الأخــــرى مــــن 

ــــة أو الأطــــراف الخاصــــة ــــة ينبغــــي أن تكــــون هــــذه الضــــمانات ســــا. خــــارج الدول ئدة علــــى القــــوانين المحلي
 .التي تكون غير متوافقة معها في حال وجود أي تعارض

ــــص فــــي الدســــتور • ــــة ن ــــر فــــي كتاب ــــد ينبغــــي التفكي ــــى تضــــمين الحقــــوق  الجدي يتضــــمن صــــراحة الإشــــارة إل
المضـــــمونة فــــــي المعاهـــــدات الدوليــــــة مثـــــل العهــــــد الــــــدولي للحقـــــوق المدنيــــــة والسياســـــية فــــــي القــــــانون 

 .ليبيال
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  ةالخاتم
 

ظهـــــر الدراســـــة أعـــــلاه والأمثلــــــة المقارنـــــة أن التوجهـــــات الدوليـــــة والإقليميــــــة والمقارنـــــة فيمـــــا يتعلـــــق بــــــالحق في تُ  .183
ــــه القــــائمين علــــى صــــياغة الدســــتور  ــــاً يســــتفيد من ــــير وحريــــة المعلومــــات يمكــــن أن تــــوفر مصــــدراً غني ــــة التعب حري

ــــبيال ــــة في حمايــــة هــــذه الحقــــوق مــــن المهــــم أن نتــــذكر أنــــه وبمــــا لا يتعــــارض مــــع التوجهــــ. الجديــــد لي ات الإيجابي
إلا أن القــــــــانون ) وعلــــــــى الأخــــــــص في دول مثــــــــل كينيــــــــا وجنــــــــوب أفريقيــــــــا وكنــــــــدا(علــــــــى المســــــــتوى الــــــــوطني 

الــــــدولي المتعلــــــق بحقــــــوق الإنســــــان وعلــــــى الأخــــــص العهــــــد الــــــدولي للحقــــــوق المدنيــــــة والسياســــــية والنصــــــوص 
أن  ليبيــــــةتوجــــــب علــــــى ســــــلطات الدولــــــة الملزمة وهــــــي الــــــتي ي ـُهــــــي الــــــ ليبيــــــاالأخــــــرى الــــــتي صــــــادقت عليهــــــا 
كعضـــــــو في اتمــــــــع الـــــــدولي علــــــــى مـــــــدى إظهــــــــار   ليبيــــــــاتعتمــــــــد مشـــــــروعية . تنفـــــــذها عـــــــبر قوانينهــــــــا المحليـــــــة

وفي هـــــذا الصـــــدد . ســـــلطات الدولـــــة وفائهـــــا بمتطلبـــــات ســـــيادة القـــــانون بمـــــا في ذلـــــك ســـــيادة القـــــانون الـــــدولي
ـــــد تُ  ـــــة بمـــــا في ذلـــــك الحقـــــوق (عتـــــبر صـــــياغة الدســـــتور الجدي ـــــل حريـــــة التعبـــــير وحري والحريـــــات المتضـــــمنة فيـــــه مث

 .نة الستين اختباراً لج) تالمعلوما

 

أن تســـــــتمر في العمـــــــل علـــــــى تقـــــــديم المســـــــاعدة للجمعيـــــــة التأسيســـــــية والأطـــــــراف  19تأمـــــــل منظمـــــــة المـــــــادة  .184
ونعــــني بــــذلك الإطــــار الــــذي  ليــــبيمــــن أجــــل صــــياغة أفضــــل إطــــار دســــتوري ممكــــن للشــــعب ال ليبيــــاالمعنيــــة في 

ــــدأت مــــن يحقــــ ــــتي ب ــــة ال ــــاق تطلعــــات النهضــــة العربي ــــة ويخــــدم كــــذلك في  ليبي ــــة للدول ويفــــي بالالتزامــــات الدولي
  .من الحياة اليومية والضمير الاجتماعي في البلد اً جعل حماية ودعم حقوق الإنسان جزء

  
                                                           

ـــــان مـــــا بعـــــد الشـــــيوعية؟ وصـــــف متقـــــاطع يتعلـــــق بالجـــــدل حـــــول ميثـــــاق الحقـــــوق في جنـــــوب أفريقيـــــا"أنظـــــر مـــــارتن تشـــــانكوك  1 في بي الســـــتون، تعزيـــــز حقـــــوق " التعلـــــيم مـــــا بعـــــد الحقبـــــة الكالفينيـــــة أو بي
 .394الصفحة ) مOUP،1999: أكسفورد(وجهات نظر مقارنة : قوقالإنسان من خلال ميثاق الح

 .92-88) م1999-م1998( 70، 16، مجلة القانون الأسود الوطني "تحديات بناء المؤسسات: الدولة الديمقراطية في أفريقيا"منى ندلو،  2
  2007و  2005م و 1980م والمعدل في 1971سبتمبر  11الذي تم إقراره في  3
 ).مOUP  ،1999: أكسفورد(وجهات نظر مقارنة : اً بي الستون، دعم حقوق الإنسان من خلال ميثاق الحقوقأنظر عموم 4
 .11-10الصفحة ) م1990تشاتو : لندن(آردوركين، ميثاق الحقوق لبريطانيا، 5
 .486الصفحة  6إم دارو وبي الستون مرجع الستون المذكور أعلاه، الملاحظة رقم  6
 .115-114القانون العام ) م1996(، "الكندية فيما يتعلق بميثاق الحقوقالتجربة "آربينر، 7
 .488، الصفحة 6الملاحظة المذكورة أعلاه رقم  8
 .كما أظهرت التجربة الكندية في ميثاق الحقوق والحريات فيما يتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين بشكل خاص  9

 .493الصفحة  6، المقتبسة في الستون، الملاحظة المذكورة أعلاه رقم 75الصفحة  )م1948(اتش لاسكي، الحرية والدولة الحديثة  10
 .494، الصفحة 6الملاحظة المذكورة أعلاه رقم  11
ــــــات حســــــب نصــــــوص القــــــانون مــــــن أجــــــل ممارســــــة مهنــــــة الصــــــحافة 12 ــــــة الأمريكيــــــة لحقــــــوق الإنســــــان 29و  13المــــــواد (العضــــــوية الإجباريــــــة في الجمعي  OC-5/85 13اري رأي استشــــــ) مــــــن الاتفاقي

 ). م1985( 5رقم ) القسم أ(م، المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان 1985نوفمبر 
ــــانشــــير إلى أن 13 ــــة  ليبي ــــين  146تحتــــل المرتب ــــداً في مؤشــــر الفســــاد العــــالمي  178مــــن ب ــــث حققــــت 2010بل ــــة حي  10(مــــن عشــــر نقــــاط  2.2معــــدل  ليبيــــام الصــــادر عــــن منظمــــة الشــــفافية الدولي

ــــــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــف جــــــــــــــــــــــــــــداً و يعــــــــــــــــــــــــــــني أن البل ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــير 0نظي ــــــــــــــــــــــــــــد فاســــــــــــــــــــــــــــد إلى حــــــــــــــــــــــــــــد كب ــــــــــــــــــــــــــــة، مؤشــــــــــــــــــــــــــــر الفســــــــــــــــــــــــــــاد ). يعــــــــــــــــــــــــــــني أن البل م 2010منظمــــــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــــــفافية الدولي
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results. 

 .م1969من اتفاقية فينا حول قانون المعاهدات  16و ) 1( 14و ) ب) (1( 2المواد  14
 .م1946ديسمبر  14الصادر في  59/1قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  15
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 .م2011أبريل  21الصادر في  CCPR/C/101/D/1470/2006م 1470/2006توكتاكونوف ضد قيرغيزستان ، الأمر رقم 16
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ا17 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدولي، سياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الإفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المعلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات، البنـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  1ل http://www-م 2010يولي

al/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2010/06/03/000112742_20100603084843/Rendewds.worldbank.org/extern
red/PDF/548730Access0I1y0Statement01Final1.pdf. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوي 18 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الاتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك التنميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الآســـــ الإفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المعلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات : أنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر سياســـــ
 .م2005مارس  http://www.adb.org/Documents/Policies/PCP/default.asp?p=discloseوتبادلها

 .م2002الصادر في  11/02قانون الوصول إلى الوثائق الإدارية رقم  19
 .م2008س أغسط 20المتعلق بالحصول على المعلومات والمنشور في الجريدة الرسمية في  285-20القانون رقم  20
 .م1766تم تأسيس مبدأ وصول الجمهور إلى المعلومات في السويد منذ صدور قانون حرية الصحافة في  21
 .م1948ديسمبر  10الذي تم تبنيه في ) 3(أ 217قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  22
 ).لمتحدة، الدائرة الثانيةمحكمة استئناف الولايات ا) (م1980( 876د 2إف  630فيلارتيجا ضد بينا أيرلا، 23
ــة العموميــة رقــم  2المــادة  24 ــة والسياســية، قــرار الجمعي  UN GAOR Supp. (No. 16) at 52, UN Doc. A/6316، )21(أ 2200مــن العهــد الــدولي للحقــوق المدني

(1966); 999 UNTS 171; 6 ILM 368 (1967). 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدولي 25 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي صــــــــــــــــــــــــــــــــــــادقت علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى العهــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ال ـــــة بالــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول ال للحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق المدنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والسياســــــــــــــــــــــــــــــــــــية أنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  للحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــول علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى قائمـــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــاريو  74 ـــــراقبين في أونت ـــــس الم ـــــديو ضـــــد مجل ـــــة تقـــــدير الفي ـــــم وجمعي ـــــاريو فل ـــــا( 583) د2(أو آر  31، )م1983(أنظـــــر ري أونت ـــــاريو العلي ـــــ) محكمـــــة أونت ـــــا قانون ـــــاريو العلي ـــــث الغـــــت محكمـــــة أونت اً يعطـــــي حي
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ـــــتي تم تبنيهـــــا في  77 ـــــوبر  1ال ـــــادئ مـــــن . م1995أكت ـــــك المب ـــــة الأمـــــم المتحـــــدة لحقـــــوق تم اعتمـــــاد تل ـــــل لجن ـــــير وتمـــــت الإشـــــارة إليهـــــا مـــــن قب ـــــرأي والتعب ـــــة ال ـــــل المقـــــرر الخـــــاص للأمـــــم المتحـــــدة حـــــول حري قب
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حيـــــث احتجــــت الدولـــــة المـــــدعى عليهــــا أـــــا بحاجـــــة لتقييـــــد ) ، المحكمـــــة الأوروبيـــــة لحقــــوق الإنســـــان12726/87م، طلـــــب رقــــم 1990مـــــايو  22(أنظــــر علـــــى ســـــبيل المثــــال أوترونـــــك ضـــــد سويســــرا  79
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 .توفيا والمقرر الخاص للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حول حرية التعبير فيث بانسيكلاكولاوممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول حرية الإعلام جونجاميجا
ـــــــــــت 142 ـــــــــــير والإنترن ـــــــــــة التعب ـــــــــــو  1(الإعـــــــــــلان المشـــــــــــترك حـــــــــــول حري ـــــــــــع ) م2011يوني ـــــــــــى الموق ـــــــــــوفر عل http://www.article19.org/data/files/pdfs/press/international-المت

expression.pdf-of-freedom-promoting-for-mechanisms 
 ).ب( 4و ) أ( 1الفقرة 143
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A/HRC/17/27͒A/HRC/14/23/Add.2 ) ــــــــــــــــــــرة ، 43-38الفقــــــــــــــــــــرة ( A/HRC/4/27و ) ، حوكمــــــــــــــــــــة الإنترنــــــــــــــــــــت31-29الفقــــــــــــــــــــرة ( A/HRC/7/14و ) 10-9الفق
 )95-88الفقرات( E/CN.4/2002/75͒، )، حوكمة الإنترنت وحقوق الإنسان43-29الفقرات ( E/CN.4/2006/55͒) حوكمة الإنترنت والديمقراطية الرقيمة
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ــــوق الإنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــان" 147 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت كحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حقــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 2010ديســــــــــــــــــــــــــــــــــــــمبر  4" ذه هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتونياهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الإنترن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الموق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفر عل م المت

estonia/-is-this-right-human-as-http://www.lithuaniatribune.com/2010/04/12/internet. 
 .م يدعم نشر وحماية الإنترنت، مرسو 580-م2009القرار  148
ــــــــــــــــــة732/2009" 149 ــــــــــــــــــت كخدمــــــــــــــــــة عالمي  -Liikenne:اللغــــــــــــــــــة الأصــــــــــــــــــلية" (م، مرســــــــــــــــــوم وزارة النقــــــــــــــــــل والاتصــــــــــــــــــالات حــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــد الأدنى مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــرعة الإنترن

javiestintäministeriönasetustarkoituksenmukaisen internet-yhtyedenvähimmäisnopeudestayleispalvelussa( ،22، فـــــــــــــــــــــــنلكس 
 .http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2009/en20090732.المتوفر على الموقع . م2009أكتوبر 

ـــــــــخاص يعتـــــــــــبرون أن الوصـــــــــــول إلى الإنترنـــــــــــت يعـــــــــــد حقـــــــــــاً أساســـــــــــياً " 150 ـــــــــــوفر علـــــــــــى الموقـــــــــــع 2010مـــــــــــارس  8ار بي بي ســـــــــــي، ، أخبـــــــــــ"اســـــــــــتطلاع رأي عـــــــــــالمي: أربعـــــــــــة مـــــــــــن خمســـــــــــة أشــ م، المت
.http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/08_03_10_BBC_internet_poll.pdf. 
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